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Abstract 

This study investigates the principles of linguistic evidence underlying Al-Ashmuni’s morphological preferences 

in Tawdih al-Tawdih, examining how he evaluates competing morphological interpretations and establishes their 

validity. Through an analysis of his preferences, the study identifies four principal sources of reasoning: sama' (attested 

linguistic usage), qiyas (analogy), ijma' (consensus), and istishab (presumption of continuity). The findings demonstrate 

that Al-Ashmuni employs these principles selectively according to the nature of each morphological issue, with attested 

usage occupying the highest position in his evidentiary hierarchy. His authoritative sources include the Quran and its 

Readings, Prophetic Hadith, and classical Arabic poetry and prose. While he accepts poetry from the recognized period 

of linguistic authority, he uses later poetry for illustration rather than as independent evidence. His approach to analogy 

is similarly systematic, requiring established linguistic patterns and treating deviations from regular usage as irregular. 

Furthermore, he distinguishes between the consensus of Arab speakers, grounded in attested usage, and the theoretical 

consensus of grammarians based on analogical principles. The study highlights the methodological rigor of Al-

Ashmuni’s morphological reasoning and the relationship between transmitted evidence and grammatical interpretation. 
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 الملخص:

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن أصول الاستدلال التي اعتمد عليها الأشموني في اختياراته التصريفية، من خلال 

كتابه )توضيح التوضيح(، والوقوف على الأسس التي بنى عليها تلك الاختيارات، وبيان مدى تنوع الأدلة التي استند إليها في 

بعض. كما يسعى إلى تتبع منهجه في الاستدلال من خلال تحليل اختياراته، تقرير المسائل التصريفية وترجيح بعضها على 

فها في بناء ترجيحاته. 
ّ
م البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مطالب: تناول والكشف عن مصادر الاحتجاج التي وظ سِّّ

ُ
وقد ق

ماع(، والمطلب الثاني دليل )القياس(، والمطلب الثالث: دلي ل )الإجماع(، والمطلب الرابع: دليل المطلب الأول: دليل )السَّ

وتوصل البحث إلى أنَّ الأشموني اعتمد في اختياراته التصريفية على أربعة أصول هي: السماع، والقياس،  )الاستصحاب(.

والإجماع، والاستصحاب، وتفاوت توظيفه لها بحسب طبيعة كل مسألة. وأنَّ السماع يمثل المرتبة الأولى في ترجيحاته، فهو 

يرجّح الوجه الذي يعضده السماع، ولا يعدل عنه إلى القياس إلا بدليل. وأنَّ مصادر السماع عنده هي القرآن الكريم 

وقراءاته، والحديث النبوي، وكلام العرب المنظوم والمنثور، وأنه احتج بشعر العرب في عصر الاحتجاج، ولم يحتج بشعر 

. وأنَّ منهجه في القياس منضبط، فهو يعمل القياس إذا وُجد أصله المطرد، ويجمع أورده للتمثيل لا للاستشهادإنما المولدين و 

 مطلقة، بل يفرّق 
ً
بين القياس التعليلي والسماع، ويحمل ما خالف المطرد على الشذوذ. وأنه لا يقبل الإجماع بوصفه قاعدة

 سية(. بين إجماع العرب المبني على السماع وإجماع النحاة النظري )القواعد القيا

  الإجماع، القياس، الاستدلال، الشواهد اللغوية، الشواهد الصرفية. الكلمات المفتاحية:

                                                             
 المملكة العربية السعودية.صرف، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، النحو و الطالبة ماجستير في  *
 .أستاذ النحو والصرف وعلم اللغة، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية **

أصول الاستدلال في اختيارات الأشموني التصريفية من خلال (. 0202) ، ص. ب. ع. ب. ع.بوجليع ؛ز. ط.، شعبان: للاقتباس

 https://doi.org/10.53286/v6wckd88  990  -200: (4)8، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، التوضيح كتابه توضيح

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليه لأي غرض كان، بماإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

وضح المناهج والطرائق التي اعتمدها 
ُ
عَدُّ أصول الاستدلال من القضايا الأساسية والجوهرية في دراسة اللغة العربية؛ إذ ت

ُ
ت

 في بناء الأحكام واستنباط القواعد، 
ُ
 يُنظم عملية الاستدلال، ويكشف عن أسس التعامل مع النحاة

ً
 منهجيا

ً
مثل هذه الأصول إطارا

ُ
وت

 .الأدلة والنصوص اللغوية

وتكتسب دراسة أصول الاستدلال عند الأشموني أهمية خاصة؛ إذ يتجلى في كتابه )توضيح التوضيح( منهجٌ واضحٌ في بناء 

مَّ فإن الوقوف على الأصول التي اعتمدها الأشموني لا تفسر فقط اختياراته التصريفية، قائمٌ على النظر في الأدل
َ
ة والترجيح بينها. ومن ث

 اختياراته التصريفية فحسب، بل يكشف عن عمق منهجيته وطريقته قي الاستدلال وبناء الحكم الصرفي.

ني، وهو أصول الاستدلال في تنبع أهمية هذه البحث من كونه يتناول جانبًا دقيقًا من جوانب الدرس الصرفي عند الأشمو 

ه يسعى إلى سدّ فجوة علمية في هذا الباب، بإفراد  في هذاوالجديد   اختياراته التصريفية.
ّ
أصول الاستدلال في اختيارات البحث أن

ع أصول ببحث مستقل؛ مما يُثري المكتبة اللغوية، ويُعين الباحثين في تتبالأشموني التصريفية من خلال كتابه )توضيح التوضيح( 

 كتب اللغوية، وشروحها.ال فيالاستدلال عند العلماء في التعامل مع المسائل الصرفية 

 مستقلة تناولت تمن خلال اطلاعها على الدراسات السابقة، لم  تتمثل مشكلة البحث في أنَّ الباحثة،
ً
أصول جد دراسة

 ؛ مما يُبرز الحاجة العلمية إلى إنجاز هذا البحث.توضيح(الاستدلال في اختيارات الأشموني التصريفية من خلال كتابه )توضيح ال

ماع، القياس، الإجماع، الاستصحاب( التي اعتمد عليها الأشموني في  يهدف هذا البحث إلى الكشف عن أصول الاستدلال )السَّ

 ية. اختياراته التصريفية، مع بيان أثر هذه الأصول في توجيه اختياراته وترجيحاته وبناء أحكامه الصرف

تقتصر الحدود الموضوعية والتطبيقية لهذا البحث على دراسة أصول الاستدلال في اختيارات الأشموني التصريفية من خلال كتابه 

 )توضيح التوضيح(. 

ماع(، والمطلب الثاني:)القياس(، والمطلب الثالث: قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مطالبوقد  : تناول المطلب الأول:)السَّ

 )الإجماع(، والمطلب الرابع: )الاستصحاب(.

لكترونية العلمية والبحثية وقواعد المعلومات في الإنترنت، لم تجد دراسة علمية مستقلة من خلال اطلاع الباحثة على المواقع الإ

ما وجدت   تناولت العالم قامت على أصول الاستدلال في اختيارات الأشموني التصريفية من خلال كتابه توضيح التوضيح، وإنَّ
ً
أبحاثا

اللغوي الأشموني من جوانب أخرى غير أصول الاستدلال، وسأذكر هذه الدراسات ثم التعليق عليه من حيث أوجه التشابه والاختلاف 

 مع دراستي:

م. منهج الأشموني في كتابه توضيح التوضيح، مجلة دراسات العلوم 0202دراسة عماد حمد عبد، وليث قهير عبد الله.  .1

 .0، عدد44نسانية والاجتماعية، المجلد الإ

تا الدراستين العالم اللغوي الأشموني وكتابه )توضيح التوضيح(، كما اعتمدت الدراستان المنهج أوجه التشابه: 
ْ
ل تتناول كِّ

 الوصفي التحليلي.

ح التوضيح(، بينما تتناول تناولت تلك الدراسة منهج الأشموني وطريقة عرضه للمادة النحوية في كتابه )توضيأوجه الاختلاف: 

 الدراسة الحالية أصول الاستدلال في اختيارات الأشموني التصريفية من خلال كتابه )توضيح التوضيح(.

م.  تنبيهات الأشموني النحوية أصولها وموقعها في الفكر النحوي، رسالة دكتوراه، 0214دراسة رحاب عوض السيد عبد الله،  .0

 كلية التربية، جامعة أم درمان الإسلامية.قسم اللغة العربية وآدابها، 

 تناولت الدراستان العالم اللغوي الأشموني، واعتمدتا المنهج الوصفي التحليلي. أوجه التشابه:

تختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة من حيث الموضوع؛ إذ تناولت دراسة )رحاب( تنبيهات الأشموني أوجه الاختلاف: 

)منهج السالك إلى ألفية ابن مالك(، بينما تتناول الدراسة الحالية أصول الاستدلال في اختيارات الأشموني  النحوية من خلال كتاب

 .التصريفية من خلال كتابه )توضيح التوضيح(
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م. التنبيهات النحوية والصرفية عند الأشموني، رسالة دكتوراه، قسم الدراسات 0224دراسة مريم النعيم سليمان أحمد.  .3

 واللغوية، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان الإسلامية.النحوية 

 تناولت الدراستان العالم اللغوي الأشموني، واعتمدتا المنهج الوصفي التحليلي.أوجه التشابه: 

كتابه  اختلفت الدراستان من حيث الموضوع؛ إذ تناولت دراسة )مريم( تنبيهات الأشموني النحوية والصرفية من خلالأوجه الاختلاف: 

ا الدراسة الحالية فتناولت أصول الاستدلال في اختيارات الأشموني التصريفية من خلال كتابه  )شرح الأشموني على ألفية ابن مالك(، أمَّ

 )توضيح التوضيح(.

ماع(، والمطلب الثاني دليل )القياس(، والمط سم البحث إلى تمهيد وأربعة مطالب: تناول المطلب الأول: دليل )السَّ
ُ
لب الثالث: دليل ق

 )الإجماع(، والمطلب الرابع: دليل )الاستصحاب(.

 التمهيد:

 الوقوف على مفهوم )أصول الاستدلال(، ثم مفهوم  ولبيان أصول الاستدلال التي اعتمد عليها الأشموني، يحسن
ً
أولا

 )الاختيارات(، ومفهوم )الصرف(، والتعريف بـ)كتاب توضيح التوضيح(.

: مفهوم أصول 
ً
 الاستدلال:أولا

1. :
ً
 أصول الاستدلال لغة

 له معان كثيرة منها:
ً
 فالأصلُ لغة

  :لُ الأصل
َ
ل  أسْف

ُ
يْء   ك

َ
صْلُ:(. وقيل 8/184: 1994 )الصاحب بن عباد، ش 

َ
الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول  متباعد   الأ

هار بعد العش ىّ. فأما الأوّل فالأصل أصل  بعضها من بعض، أحدها أساس الش يء، والثاني الحَيّة، والثالث ما كان من النَّ

صْل اللسان، ويقال مجْدٌ 
َ
صْل له" إنّ الأصل الحسب، والف

َ
أصيلٌ، وأمّا الش يء، قال الكسائي في قولهم: "لا أصْلَ له ولا ف

ىّ وجمعه أصُلُ  "، وأمّا الزمان فالأصيل بعد العَش ِّ
ٌ
ة
َ
نّ رأسَهُ أصَل

َ
الأصَلة فالحيّة العظيمة، وفي الحديث في ذكر الدجّال: "كأ

 (.1/129: 1940)ابن فارس،  وآصالٌ 

 يل مُطلقًاالاستدلال لِّ
امَة الدَّ

َ
ق عرف على إِّ

ْ
ي ال يل وَيُطلق فِّ لِّ

يرهمَا" : قال الكفوي هو "طلب الدَّ
َ
و غ

َ
و إجماع أ

َ
ص أ

َ
 من ن

 (114)الكفوي، د.ت، 

2. :
ً
 أصول الاستدلال اصطلاحا

لأصول الاستدلال في الاصطلاح مفاهيم متعددة، وقد اختلفت عبارات العلماء في تحديد مفهوم أصول النحو؛ إذ عرفه ابن 

في حين عرفه السيوطي بأنه: "العلم يبحث  (،81، 1994، باري أبو بركات الأنالأنباري بأنه: "أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله" )

 (.09، 1989)السيوطي،  فيه عن أدلة النحو الإجمالية، من حيث هي أدلته، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل"

ة في تقرير الأحكام، ويُستفاد من التعريفين السابقين أن مفهوم أصول النحو لا يقتصر على بيان الأدلة التي استند إليها النحا

بل يتصل كذلك بكيفية الإفادة من تلك الأدلة، والوجوه التي يُستدل بها على صحة الأحكام النحوية. ومن ثمّ، فإن البحث في أصول 

 ها. النحو يتجاوز وصف القواعد النحوية إلى النظر في الأسس التي بُنيت عليها، والمناهج التي اتبعها النحاة في استنباطها وتوجيه

ولتجلية هذا المفهوم، يحسن الوقوف على تطور )دلالة الأصول( في الدرس النحوي، والتمييز بين استعمالها بمعنى )القواعد 

 .النحوية(، واستعمالها للدلالة على )الأسس المنهجية( التي يقوم عليها الاستدلال

بالقواعد المستنبطة مما اطرد من كلام العرب؛ إذ كان  قد ارتبط مفهوم الأصول في المراحل المبكرة من نشأة الدرس النحوي ف

المقصود بالأصول في فترة النشأة القواعد التي تعتمد على أساسين رئيسيين هما: السماع والقياس. ويؤيد ذلك استعمال بعض العلماء 

ي النحو(، الذي تناول فيه مسائل الأوائل لمصطلح الأصول؛ فيقصدون به القواعد الأساسية، ومن ذلك كتاب ابن السراج )الأصول ف

نحوية وقواعد متصلة بها، غير أن ورود مصطلح الأصول في عنوان الكتاب لا يكفي وحده للحكم بأن المقصود به المفهوم المنهجي الذي 

 استقر في مراحل لاحقة؛ إذ ينبغي التمييز بين مفهومين مختلفين لأصول النحو عند النحاة:
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 :ية في النحو.القواعد الأساس أحدهما 

 :الأصول بمعنى الأسس المنهجية التي يقوم عليها بناء الأحكام النحوية والاستدلال عليها والثاني. 

ويرجع ، والمفهوم الثاني هو ما يهمنا في دراسة هذا البحث؛ إذ ظهرت محاولات متأخرة عن نشأة النحو بما يقرب من ثلاثة قرون

عض الإشارات التي ذكرها ابن السراج في كتاب )الأصول في النحو(، والزجاجي في )الإيضاح في علل أقدم ما وصلنا من هذه المحاولات إلى ب

النحو(، ثم وصلت إلى درجة أعلى من النضج والاكتمال على يد ابن جني في كتابه )الخصائص(. وليس معنى هذا أن الأصول النحوية لم 

فرد بدراسة تكن موجودة قبل ابن جني؛ فقد مارسها النحاة الأوائ
ُ
 في محاولاتهم التقعيدية المبكرة وفي مصنفاتهم، ولكنها لم ت

ً
ل تطبيقا

مستقلة، ولم يكن علم الأصول في ذلك الوقت قد وصل إلى تلك الصورة الفلسفية المعقدة التي وصل إليها في مراحل متأخرة )صالح، 

 (.0208؛ القيس ي، 0204؛ البخراني، 43، 0229

ذا العلم فهو ابن جني في كتابه )الخصائص(، ثم تبعه ابن الأنباري في كتابيه )لمع الأدلة(، و)الإغراب في وأما أول من صنف في ه

(. وقد 0219؛ الشناظبي، 0204الجغيمان، ؛ 0219العبس ي، ؛ 193، 0223جدل الإعراب(، والسيوطي في كتابه )الاقتراح( )الياسري، 

ة التي يستدل بها على النحو الآتي: تباينت أقوال هؤلاء الأئمة الثلاثة في تحديد حويَّ  الأصول النَّ

 ماع، والإجماع، والقياس، والاستحسان حويَّ أربعة أصول  هي: السَّ )ابن جني، د.ت:  فقد ذكر ابن جني أن أدلة الاستدلال النَّ

1/129-119-134-192 ،0/4.) 

(. غير 02، ص 1989لقياس، والإجماع )السيوطي، وذكر السيوطي أن أصول الاستدلال عند ابن جني ثلاثة هي: السماع، وا

أن الذي وقفت عليه في كتاب )الخصائص( أن أصول الاستدلال أربعة، ولعل استبعاد دليل )الاستحسان( من الأصول النحوية 

أن فيه  عند ابن جني، راجع لما ذكره ابن جني نفسه في وصف هذا الدليل؛ إذ يقول "وجماعه أن علته ضعيفة غير مستحكمة إلا

 (.1/134ضربًا من الاتساع والتصرف")ابن جني، د.ت: 

 ها ثلاثة أصول  هي: النقل)السماع(، والقياس، واستصحاب وقد  (.81، 1994أبو بركات الأنباري، ) الحال وأما ابن الأنباريّ فعدَّ

: "فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع، فكأن
ً
ق السيوطي على كلام ابن الأنباريّ قائلا

ّ
ه لم يرَ الاحتجاج به في العربية، كما هو عل

 (.02، 1989رأي قوم )السيوطي، 

  ،(.02، 1989وأما السيوطي فقد ذكر أنها أربعة أصول هي: السّماع، والإجماع، والقياس، والاستصحاب )السيوطي 

: مفهوم الاختيارات: 
ً
 ثانيا

التصريفية وترجيحاته التي أقرها في كتابه )توضيح التوضيح(. وقد يُقصد بالاختيارات في هذا البحث: آراء واختيارات الأشموني 

تعددت طرائق الأشموني في إبراز اختياراته؛ فتارة يختار أسلوب التصريح بالألفاظ الدالة على المذهب، أو القول، أو الرأي المختار، 

حيح، والأجود، والأفصح، والأرجح، وللقي ، نحو: )الصَّ
ً
ا محددة

ً
ماع، ولم يجز... وغيرها(، وقد لا ينصُّ على فيستعمل ألفاظ اس والسَّ

، بل يتضح موقفه من خلال التضعيف أو الردّ على الآراء المخالفة أو الأقوال الشاذة.
ً
 اختياره صراحة

: مفهوم الصرف:
ً
 ثالثا

  ه يدلُّ على رَجْع  الش يءالصرف لغة: قال ابن فارس "الصاد والراء والفاء معظم بابِّ
ْ
ذا . من ذلك صَرف  وانصرفوا، إِّ

ً
تُ القومَ صَرفا

 (.3/340: 1940رجَعْتَهم فرَجَعوا" )ابن فارس، 

  ،عرفه الرض ي بأنه العلم بأحوال أبنية الكلمة، وما يطرأ عليها من زيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة :
ً
الصرف اصطلاحا

 (.1/4: 1994ض ي، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك )الر 

: التعريف بكتاب توضيح التوضيح:
ً
 رابعا

ور الأشموني المتوفى سنة   يعد كتاب )توضيح التوضيح( أحد مؤلفات الأشموني علي بن محمد بن عيس ى بن يُوسف بن محمد النُّ

نصاري(، ويحتوي كتاب توضيح (، وهو شرح على كتاب )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأ 2/9)السخاوي، د.ت:  ه(918)

بالقرآن الكريم، والقراءات القرآنية، والأحاديث النبوية، وأشعار  التوضيح على المادة النحوية والصرفية، ويتميز بغزارة الاستشهاد
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يبة بردّها إلى المعاجم العرب، وكلامهم. كما يتميز منهج الأشموني في كتابه بكثرة استدراكاته على العلماء، وعنايته بتبيين المفردات الغر 

 ليها.إتوضيح معانيها، ويشير إلى المصادر التي رجع ل

ماع، والقياس،  مَ، فقد استند الأشموني في توجيه اختياراته التصريفية إلى أربعة أصول  رئيسة، وهي: السَّ وبناءً على ما تقدَّ

لتصريفية التي تناولها، وما تقتضيه كل مسألة من وجوه والإجماع، والاستصحاب؛ وقد تفاوت توظيفه لهذه الأصول بحسب المسائل ا

 الاستدلال والترجيح، وبيان ذلك في المطالب الآتية:

ماع  المطلب الأول: السَّ

ماع أحد أصول الاستدلال الرئيسة عند النّحاة والصرفيين، وقد حظي بمكانة  بارزة في الدرس اللغوي العربي، لارتباطه  يُعَدُّ السَّ

 في إثبات كثير من القواعد والأحكام النحوية والتصريفية.بلغة العرب 
ً
 التي يُحتجُّ بها، مما جعله أساسًا متينا

ماع في اللغة: " اعَ السَّ
َ
ش

َ
هِّ ف  بِّ

َ
عْت " )ابن منظور،  مَا سَمَّ هِّ مَ بِّ ِّ

ّ
ل
ُ
ك
ُ
 (.8/129: 1414وت

حيح، الخارج عرّف أبو بركات الأنباري السماع وسماهُ )النقل(، بأنه: " اوفي الاصطلاح:  لكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصَّ

 (.80، 1991 أبو بركات الأنباري،) عن حد القلة إلى حد الكثرة"

ماع عند المحدثين: ماع، فلا ف وأما السَّ ما يكون على ما جاء به السَّ يُعرّف بأنه" مرجع الأدلة كلها عند الصرفيين؛ لأنَّ القياس إنَّ

ماع"يجوز القياس عندهم ع حويين لا يكون حجة إلا إذا استند إلى دليل من السَّ  (.91، 1998)هنداوي، لى ما لم يُسمع؛ لأنَّ إجماع النَّ

ماع من أبرز أصول الاستدلال التي احتج بها الأشموني في كتابه )توضيح التوضيح(، ومن أكثر المصادر التي اعتمد  ويُعد السَّ

ماع المرتبة الأولى في توجيه اختياراته وبناء الحكم الصرفي عنده، فكان يرجح الوجه عليها في اختياراته وترجيحاته الصرفي ة؛ إذ يمثل السَّ

ماع، ولا يعدل عنه إلى القياس إلا بدليل؛ ويتمثل ذلك في المسألة التالية:   الذي عضده السَّ

 )يْلى سماعي أو قياس ي ِ
يْلى( بكسر أوله وثانيه : ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه تو مسألة )وزن فِع  عِّّ ضيح التوضيح فقال: ")فِّ

 مصدرًا...، وقد 
َّ

لا يءَ إِّ مْ يَجِّ
َ
يزى( ول جِّّ يفى( وهي الخلافة، و)هِّ ِّ

ّ
ل يْء، و)خِّ

َّ
 على الش 

َّ
يثى( مصدر حَث ِّ

ّ
ث دًا نحو: )حِّ دَّ

َ
سُمع منه مع الممدودة )هُوْ مُش

(، وجعل الكسائي خيلائهِّ مٌ بدِّ عَالِّ
ماع")الاشموني،"هذا الوزن مقيسًا، وال  حيح قصره على السَّ  (.4/110: 0204صَّ

حويين:
َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 المسألة

ى مشترك، فالمقصورة نحو:  :القول الأول 
َ
يل عِّّ خيراء وخصيصاء ومك أن وزن فِّ ، والممدودة: فِّ

ً
يثى، ولم يجئ إلا مصدرا

ّ
ثِّ ناء، يحِّ

، 1999(، والقاليّ )القالي، 144، 1922يُقاس عليه، وبه قال ابنُ ولاد )ابن ولاد، وهذه الثلاثة تمد وتقصر ولا رابع لها، وهو وزنٌ سماعي لا 

، 1998(، وأبو حيان الأندلس يّ )أبو حيان، 93، 1992(، وابنُ عصفور )ابن عصفور، 4/28، 0221(، وابنُ يعيش )ابن يعيش، 324

 .(0/499، 0222(، والأزهريّ )الأزهري، 3/1398، 0228(، والمراديّ )المرادي، 0/922

ا المدّ فلا يجيزه قال:" ولم أسمع المدَّ في هذ ى( سماعي لا قياس ي في القصر، وأمَّ
َ
يل عِّّ ا من واتفق الفراء، مع البصريين في أنَّ وزن )فِّ

جيزه" )الفراء، 
ُ
 (.39، 1983أحد من العرب فلا أ

ه لم يرد عن العرب إلا في ألفاظ محدودة، غالبها مقصور، نحو:ودليلهم:  )الهزيمي، والدليلي(، ولم يرد الممدود منه ألا في  أنَّ

ا كان المدّ مخالفًا للأصل، ولم يثبت فيه يألفاظ  معدودة كـ )خصيصاء ومك
َّ َ
ناء(، وقد سُمع فيها القصر والمدّ، فلا يُقاس عليها غيرها. ولم

راد، كانت القاعدة منع القياس عليه
ّ
: 1998؛ أبو حيان، 1/128: 1944؛ الرض ي، 4/28: 0221؛ ابن يعيش،39، ص1983)الفراء،  اط

0/922.) 

 (4/28: 0221؛ ابن يعيش،144، 1922)ابن ولاد،  أجاز الكسائي المدّ في جميع ألفاظ هذا الباب قياسًاالقول الثاني: 

 (.3/1398: 0228؛ المرادي، 39، 1983ودليله: القياسُ على ما سُمع من فعيلاء، فيمد جميع ألفاظ الباب قياسًا عليه )الفراء، 

 اختيار الأشموني:

يْلى( سماعي لا عِّّ :  اختار الأشموني في هذه المسألة مذهب الجمهور، أن وزن )فِّ
ً
قياس ي، واحتج لاختياره بردّه على الكسائي قائلا

 لا يُقاس عليه" )الأشموني، 
ٌ
 (.4/110: 0204"وما حكاهُ الكسائي هو شاذ
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رجيح: 
َّ
 الت

اجحُ عندي في هذه الم عّيلى( سماعي لا يقاس عليه، إذ لم يرد عن العرب إلا في ألفاظ محدودة، ولم يقل والرَّ سألة هو أن وزن )فِّ

ا في نفسه، ولما كان الممدود
ًّ
 يكون شاذ

ّ
من  بقياسيّته إلا الكسائي، وقد خالفهُ في ذلك جمهور النحويين، مع أن من شروط المقيس عليه ألا

 (.0/339: 1994إن الأولى الاقتصار فيه على السماع، وعدم القياس عليه )غنام، هذا الوزن قد ورد على خلاف الأصل، ف

  :)ججان بين الفك والإدغام فرعٌ على  دغامذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح بقوله: " والإ مسألة )رَدَدان والدَّ

لا الإظهار فخصَّ بالفعل لفرعتيه وتبعَ الفعل فيه ما وازنه من الأسماء دونَ ما لم يوازنه، ويمتنعُ الإدغام أيضًا فيما وازن... بصدره 

( "... ّ كِّ
َ
طفان( قلت: )رَدَدَان( بالف

َ
دِّ مثل: )غ ؛ ولو بنيت من الرَّ جَجَان(، مصدر: دَجَّ  (.4/490 :0204الأشموني،بجملته نحو: )الدَّ

 كما أشار الأشموني:
َ
حويين

َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 المسألة

عَلان قيل: ) :القول الأول 
َ
(على وزن ف دِّ يبويه  وجوب الفك؛ فلو بني من )الرَّ ، وهو مذهبُ الخليل، وسِّ رَدَدَان( بالفكِّ

يرافيّ )3/398(، واختاره ابنُ السراج )ابن السراج، د.ت، 4/404، 1988)سيبويه،  ّ (، وابنُ 9/344، 0228السيرافي، (، والسِّ

(، والشاطبّي 3/1241، 0228(، والمراديّ )المرادي، 3/324، 1949(، والرض يّ )شرح الرض ي، 022، 0220مالك )ابن مالك، 

 .(0/499، 0222(، والأزهريّ )الأزهري، 4/124، 0224)الشاطبي، 

 ودليلهم من وجهين:

اءُ( بالفك.  الأول:
َ
ش

َ
ش

ُ
 أن هذا البناء زيدت عليه الألف والنون، بدليل قولهم: )خ

دَان ورَدُدَان(، كما الثاني:  أن البناء قد خالف الفعل بزيادة تختص بالأسماء ولا تكون في الأفعال، فوجب الفك معها نحو: )رَدِّ

ن( )سيبويه، 
َ

: 0224؛ الشاطبي، 022، 0220، ابن مالك، 9/344: 0228يرافي، ؛ الس4/404: 1988وجب معهما التصحيح في نحو: )الجَوَلا

4/124.) 

( على وزن فعلان  القول الثاني: دِّ ان( بالإدغام، وبه قال الأخفشلجواز الإدغام؛ فلو بُني من )الرَّ )ابن السراج، د.ت:  قيل:)رَدَّ

 (.1/341: 1998؛ أبو حيان، 3/424

م للتخفيف، وصار في ذلك نظير  ودليله: دغِّ
ُ
أن زيادة الألف والنون التزمت تحريم الدال التي تليهما، فثقل توالي الفتحتين، فأ

( في الثقل، بل اعتبره أولى بالإدغام من الفعل؛ لأنَّ حركة الدال الأخيرة في الفعل ليست بلازمة  (.3/1241: 0228)المرادي،  الفعل )ردَّ

 اختيار الأشموني:

هُ وَرَدَ ا يحُ ما ذهب إليه الخليل وسيبويه، لأنَّ حِّ
حيح، حيث قال: "والصَّ ختار الأشموني في هذه المسألة وجوب الفك، ووصفه بالصَّ

ي: الِّ
َ
بو عَلي الق

َ
نشد أ

َ
مَاعُ أ ارِّجـــا"     به السَّ

جَجَــــانَ الـــدَّ  تــدعـــو بــذاك الــدَّ

 (. 0/313: 1902؛ القالي، 493-4/490: 0204)الأشموني، 

رجيح:
َّ
 الت

اجح عندي في هذه المسألة وجوب الفك؛ وذلك لأنَّ دخول الألف والنون على الأصل الفعلي جعله يخرج عن حقيقته  والرَّ

نَّ الفعلية إلى باب الأسماء كما في نظائر )الجولان(، فالإدغام الذي هو فرع على الإظهار ولا سيما في الفعل لا يصح في هذه الحالة، لأ 

عدم الأصل الفعلي قد تغير، وصار لا يمكن الرجوع إليه في الحكم الصوتي، فالفرع )الإدغام( لا يقوم إلا إذا ثبت الأصل )الإظهار(، وإذا ان

 (.022، 0220)ابن مالك،  الأصل انعدم الفرع

ماع والنقل عن العرب ؛ وذلك لمخالفته ما استقر عليه السَّ
ٌ
ا القول بالإدغام فضعيف ون الإدغام في هذه الأبنية  وأمَّ

ّ
من أنهم يفك

حويين الذين رأوا أنَّ الفك هو المناسب لهذه الكلمات لا الإدغام. يبويه وغيره من النَّ ججان(، وهو ما أكده سِّ  نحو: )رَدَدان، والدَّ

 في منهج الأشموني الاستدلالي لتوجيه اختي
ً
 رئيسيا

ً
اراته وترجيحاته ويتبين من هذين الشاهدين أن السماع يمثل أصلا

التصريفية؛ إذ اعتمد عليه في إثبات الأحكام، وقصر الأوزان على المسموع مما ورد عن العرب، وجعله مرجحًا عند اختلاف الآراء وتعدد 

 معتبر.الأوجه، وهذا يدل على عنايته بالمادة اللغوية المسموعة، وحرصه على ألا يتجاوز في الحكم الصرفي ما ثبت عن العرب إلا بدليل 
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يْلى سماعي أو قياس ي(؛ اعتمد الأشموني في اختياره على السّماع، وردَّ الرأي المخالف وعدّه من الشذوذ،   عِّّ ففي مسألة )وزن فِّ

ججان بين الفك والإدغام(، اعتمد على السّماع في اختياره، وأيده بالشاهد الشعري.  وفي مسألة )رَدَدان والدَّ

ماع عند الأشموني:  مصادر السَّ

ماع، وهي القرآن الكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب   اعتمد الأشموني في توجيه اختياراته التصريفية على أربعة مصادر للسَّ

 المنظوم والمنثور.

: القرآن الكريم وقراءاته: 
ً
 أولا

ى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، ا
َّ
: 1998 الزركش ي،لمتعبد بتلاوته )القرآن الكريم: هو كلامُ اللهِّ المنزل على محمد صل

1/329.) 

ص  ماع؛ لما يحتويه من ألفاظ وصيغ لغوية صحيحة. وقد اتفق العلماء على حجية النَّ ويُعد القرآن الكريم من أهم مصادر السَّ

حته وبلاغته، وأكد القرآني، باعتباره أفصح وأصح وأبعد عن التحريف مما نطقت به العرب؛ إذ نزل بلسان عربي مبين، وأقر العرب بفصا

جري على كلام العباد، وفق ألفاظهم ومعانيهم؛ مما جعل الشواهد القرآنية مرجعًا أساسيًا في كتب ال
ُ
حاة أنَّ القرآن كلام الله أ نحو النُّ

 على صحة ألفاظ العربية وصيغها
ً

 (.33، 1984نحلة، ) والصرف منذ سيبويه، حيث كان يوردها غالبًا مقرونة بشعر العرب، لتكون دليلا

 من الآراء والأقوال، مؤكدًا بذلك أهمية القرآن بوصف
ً
  هوقد احتج الأشموني بالشواهد القرآنية لترجيح ما يراه صحيحا

ً
مصدرا

ماع في اختياراته وترجيحاته التصريفية. ويظهر ذلك من اعتماده على الآيات القرآنية لتقرير صيغ الأفعال أو الأسماء أو  أساسيًا للسَّ

 م المشترك بينهما، ومن ذلك عل سبيل المثال:الحك

 )ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح  :مسألة )حذف ياء المنقوص وألف المقصور في جمع المذكر السالم

نتُمُ فقال: "وتحذف له أيضًا ألف المقصور دون فتحتها فإنها تبقى؛ لتدل على الألف المحذوفة فنقول: جاء الموسون، وفي 
َ
التنزيل: ﴿وَأ

وْنَ﴾
َ
عْل

َ ْ
يْنَ﴾" }ص:  {39محمد: } الأ

َ
ف
َ
صْط

ُ ْ
نَ الم ِّ

َ
ا لم

َ
ندَن هُمْ عِّ

نَّ ه تعالى: ﴿وَإِّ
ُ
 (.4/140: 0204{ )الأشموني،44وقول

 كما أشار الأشموني: 
َ
حويين

َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 المسألة

حذف ياؤه وحركتها، ويُضمّ ما قبل يحذف آخر المنقوص والمقصور عند جمعهما جمع مذكر  :القول الأول 
ُ
؛ ففي المنقوص ت

ً
سالما

بقى الفتحة قبلها لتدلّ علي
ُ
حذف الألف وت

ُ
ين(. وفي المقصور ت اضِّ

َ
اضُون وق

َ
، نحو: )ق

ً
 وجرّا

ً
، ويُكسر ما قبل الياء نصبا

ً
ها، نحو: الواو رفعا

يْن، ومُوسَوْن ومُوسَيْن(
َ
ف
َ
وْن ومُصْط

َ
ف
َ
يبويه )سيبويه،وهذا مذهبُ الجمهور  .)مُصْط د )المبرد، د.ت: 394/ 3: 1988منهم: سِّ (، 1/099(، والمبرَّ

يرافيّ )السيرافي، 193، 1922وابنُ ولاد )ابن ولاد،  ّ (، وابنُ يعيش )ابن 001، 1982(، والعكبريّ )العكبري، 4/149: 0228(، والسِّ

(، والشاطبيّ 383، 1992)ابن عصفور،  (، وابنُ عصفور 39، 0212(، وابنُ الحاجب )ابن الحاجب، 0/011: 0221يعيش،

 .(0/910: 0222(، والأزهريّ )الأزهري، 4/022: 0224)الشاطبي،

حذف ياؤه وذلك لأنّها تنضم قبل الواو، وتنكسر قبل الياء، والضم والكسر، مستثقلان على الياء ودليليهم: 
ُ
في المنقوص: ت

الجمع ويائه في حكم الطرف لعدم لزومها، فحذفا، ض ي وهذه الياء مع واو المكسور ماقبلها طرفا كما في جاءني القاض ي ومررت بالقا

 أولهما كما هو القياس في الساكنين اللذين أولهما حرف مد، فضمَّ ما قبل الواو، لمناسبتها للضمة كما هو 
ُ
فالتقى ساكنان، فحذف

ر النطق بها، ولو  حيح، لو أبقيت الكسرة مع بقاء الواو بعدها، لتعسَّ لبت الواو ياءً، لم يبق فرق بين الرفع والجمع وغيره من النصب الصَّ
ُ
ق

 والجر.

حذف ألفه وذلك لأنَّ 
ُ
ها  وفي المقصور: ت وُون ولكنَّ

َ
لب مصطف

َ
ن تنْق

َ
يُون وَقبل أ

َ
صل مصطف

َ
انَ الأ

َ
وْن وَك

َ
ف
َ
مصطفى يُجمع على مُصْط

لى كسرة لع  إِّ
َ

لى ضمّة وَلا ن تردّ إِّ
َ
لفا لم يجز أ

َ
ا صَارَت أ

ّ
تين: لم

َّ
يهِّ احدإل وَاو والياءُ فِّ

ْ
لب ال

َ
ي تنْق ذِّ

َّ
وضع ال

ْ
ي الم هما استثقال الضمّة والكسرة فِّ

لف لالتقاءِّ الساكنين
َ
فعال، فحذفت الأ

َ
سماءِّ والأ

َ
يخرج عَن حدّ الأ

َ
هُ ف

َ
ير ل ظِّ

َ
 ن

َ
ه لا نَّ

َ
انيَة أ

َّ
لفين للفتحة قبلهمَا، وَالث

َ
و ياءُ  أ

َ
جمع أ

ْ
بَقيت وَاو ال

َ
ف

جمع وَمَا
ْ
ي الش يءُ على حَاله ال لف وَبَقِّ

َ
لف فحذفت الأ

َ
انَ مَفْتُوحًا قبل الأ

َ
ه ك نَّ

َ
د مَفْتُوح، لأ ؛ المبرد، 394/ 3: 1988سيبويه،)قبل كلّ وَاحِّ

 (.3/342: 1949؛ شرح الرض ي، 022-1/099د.ت: 
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ويكسرونه مع الياء، فيقولون:  ومنهم الكسائي، حذف الألف الزائدة، ويضمون ما قبلها مع الواو أجاز الكوفيون القول الثاني: 

ا المنقوص فتحذف يا ين(، فإن كان المقصور أعجميًا أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها، وأمَّ ون( و)مررتُ بالحبلِّ
ُ
ؤه في )جاء الحبل

 (.3/999: 1984)الجوهري،  ين(.جمع التذكير، ويُضم ما قبلها مع الواو، ويترك على حاله مع الياء، نحو:)جاء القاضُون(، و)مررت بالقاضِّ 

حذف ولا دليل عليها، والمقصور أيضًاودليلهم: 
ُ
 (.1/088: 1989شوملي، ) قياسًا على المنقوص، لأنَّ ياؤه ت

 :اختيار الأشموني

هب لم يُصرِّّح الأشموني باختياره في هذه المسألة تصريحًا مباشرًا، غير أنَّ طريقة عرضه للمسألة يُفهم منها ترجيحه لمذ

وْ 
َ
عْل

َ ْ
نتُمُ الأ

َ
ا؛ إذ أفاض في بيان مذهبهم وعضده بالاستشهاد بآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَأ  نَ﴾البصريين ترجيحًا ضمنيًّ

يْنَ﴾ }ص:  ،{39محمد: }
َ
ف
َ
صْط

ُ ْ
نَ الم ِّ

َ
ا لم

َ
ندَن هُمْ عِّ

نَّ ه تعالى: ﴿وَإِّ
ُ
مَّ ختم عرضه بقوله" وهذا الإطلاق هو مذهبُ البصريين"، وهو ما 44وقول

ُ
{، ث

 (.4/143: 0204يدل على اختياره لمذهب البصريين وإن لم يُصرَّح به صراحة )الأشموني، 

رجيح:
َّ
 الت

اجحُ عندي في هذه المسألة هو ا السّماع  والرَّ ه مؤيدٌ بالسّماع والقياس، فأمَّ نتُمُ فمذهب البَصريين، وذلك لأنَّ
َ
نحو قوله تعالى ﴿وَأ

وْنَ﴾
َ
عْل

َ ْ
يْنَ﴾، وكلام العرب نحو:)المصطفون(، )ورأيت المصطفين(. الأ

َ
ف
َ
صْط

ُ ْ
نَ الم ِّ

َ
ا لم

َ
ندَن هُمْ عِّ

نَّ ه تعالى: ﴿وَإِّ
ُ
 وقول

ا القياس:  واحد ليس لنا حذفه من الكلمة إلا لضرورة عند اجتماع ساكنين كقولنا: )قاضون(، فلو لأنَّ الحرف الثابت في الفوأم 

قلنا: )عيسون( لقُدّر حذف الألف فيها من قبل دخول علامة الجمع، ولو جاز هذا لجاز أنْ نقول في حُبلى )حبلات( وليس أحد يقول هذا 

م تسقط الألف، لاجتماع الساكنين، ويبقى ما قبلها مفتوحا )السيرافي، فوجب أنْ علامة الجمع إنما تدخل على )عيس ى( والألف فيها، ث

0228 :4/149.) 

 من وجهين
ٌ
ا: فهذا ضعيف

ً
 : وأما تجويز الكوفيين ضم ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء مطلق

نَ أحدهما:  ِّ
َ
ا لم

َ
نْدَن هُمْ عِّ

نَّ وْنَ{، }وَإِّ
َ
عْل

َ ْ
نتُمُ الأ

َ
ص في قوله تعالى: }وَأ يْنَ{ على خلافه. لأنَّ النَّ

َ
ف
َ
صْط

ُ ْ
  الم

ه
 
ى إلى عدم الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في بعض الصور، نحو المصطفى فإنَّ اسم والثاني: لأن دِّّ

َ
منقوص  الفاعل يُؤ

  واسم المفعول مقصور،
َّ

ك لا تقول في حبلى وعيس ى وموس ى إلا أ سيبويه أصحاب هذا المذهب بقوله:" واعلم أنَّ
َّ
حبلون وعيسون فقد خط

("
ٌ
 (.1/088: 1998الشوملي، ؛3/394: 1988سيبويه،وموسون، وعيسون وموسون خطأ

  :)على صفة شاذة أم اسمٌ مقيس
ُ
صْوَى على وَزن ف

ُ
ا قول: مسألة )ق ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح فقال: "وأمَّ

، إذ قياسه )ال
ً
 قياسا

ٌ
جَازيين )القُصْوَى(، فشاذة ، الحِّ

ً
احب فصيح استعمالا ه اسم لاستغنائه في الأكثر عن الموصوف كالصَّ قصيا(؛ لأنَّ

قُصْوَى﴾ }الأنفال: 
ْ
عُدْوَةِّ ال

ْ
ال يح قال تعالى: ﴿وَهُم بِّ صِّ

َ
ه في الكلام الف ه به على الأصل وهو كونهما صفة، كما نبه في )استحوذ( 40لوقوعِّ {، نبَّ

 .(4/402، 0204و)القود( على الأصل" )الأشموني، 

 كما أشار الأشموني:
َ
حويين

َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 المسألة

صوى والقياس )القصياالقول الأول: 
ُ
 ق

َّ
على إذا كانت لامها واوًا تقلب ياء في الاسم دون الصفة وشذ

ُ
(، وهذا قولُ أهل أنَّ ف

رد )المبرد، د.ت: 4/389: 1988التصريف منهم: سيبويه )سيبويه،  يرافي 3/098( وابنُ السراج )ابن السراج، د.ت: 1/141( والمبَّ ّ ( والسِّ

: 0221( وابنُ يعيش )ابن يعيش، 940، 1993( والزمخشري )الزمخشري، 934، 1999(، والثمانينيّ )الثمانيني، 9/103: 0228)السيرافي، 

9/499.) 

 :دليلهم من وجهين 

على( إذا كان اسمًا ولام الفعل منه واو تقلب ياء، نحو )الدنيا والقُصْوى( والقياس فيهما )القصيا والدنوي(، وهي في الأول: 
ُ
)ف

 أنّها جرت مجرى الأسماء لكثرة استعمالها مجرّدة من الموصوفين
ّ

 .الحقيقة صفات، إلا



 
 

 
 

271 
 

  

 للدراسات اللغوية والأدبية

أصول الاستدلال في اختيارات الأشموني التصريفية من خلال كتابه توضيح 

 التوضيح

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508  0202 ديسمبر، 4، العدد8المجلدجامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب  

 ) :الثاني
ّ
، فجاز أن القُصْوَى(،  شذ

ُ
 من هذا ش يءٌ، لأنّ أصله الصفة

ّ
ر أن يشذ

َ
يا( ولا يُنْك

ْ
ن وكان القياس )القُصْيَا(، كما قالوا: )الدُّ

: 0221؛ ابن يعيش، 9/103: 0228؛ السيرافي، 4/389: 1988يخرج بعضُ ذلك على الأصل، فيكون مَنْبَهَة على أنّ أصله الصفة )سيبويه، 

9/922). 

ى( إذا كانت واوًا تبدل ياء في الصفة وتسْلم في الاسم، وهو منسوب إلى ابن مالك )المرادي، أنَّ لا القول الثاني: 
َ
عْل

ُ
: 0228م )ف

(. وفي الحقيقة أن ابن مالك لم يخالف الجمهور، وأن ما ذكره في كتابه إيجاز التعريف يوافق ما قاله 4/404: 0204؛ الأشموني، 3/1999

صيا( وعدّ )ا
ُ
 (194، 0220لقصوى( من الندور )ابن مالك، الجمهور بقياسية )ق

أن النحويين يقولون أن هذا الإعلال مخصوص بالاسم ثم لا يمثلون إلا بصفة محضة أو بالدنيا، والاسمية فيها  :ودليله

 كتصحيح )حَيْوَة(، وهذا الذي ذكرته وإن كان خلاف المشهور عند التصريفيين، فه
ٌ
و مؤيد عارضة، ويزعمون أنَّ تصحيح حزوى شاذ

هما قالا: ما كان من النعوت مثل الدني ا بالدليل، وهو موافق لقول أئمة اللغة، فمن قولهم ما حكاه الأزهري، عن الفراء وابن السكيت أنَّ

تميم  )القُصوى(، وبنو والعليا فإنه بالياء، لأنهم يستثقلون الواو مع ضمة أوله، وليس فيه اختلاف، إلا أن أهل الحجاز أظهروا الواو في 

 (194، 0220قالوا: )القصيا( )ابن مالك، 

 :اختيار الأشموني

لم يُصرح الأشموني باختياره في هذه المسألة، والذي يُفهم من عرضه للمسألة أنهُ اختار مذهب أهل التصريف بقوله 

، إذ قياسه )القصيا( )الأشموني، 
ً
 قياسا

ٌ
 .(4/402: 0204)القُصوى(شاذة

رجيح
َّ
 :الت

اجحُ ع  عْلى( في موضع لام والرَّ
ُ
على(، لأنَّ الواو إذا كانت من )ف

ُ
صْوَى( على وزن )ف

ُ
ندي في هذه المسألة  قول أهل التصريف أن )ق

ما قالوا ى الفعل قلبت ياء كقولنا) الدنيا( وأصله )الدنو  ها من الدنو، وإنَّ ها صفة بالألف واللام وإن كانت الصفات اللاتي  ( لأنَّ القُصوى، لأنَّ

: 0221؛ ابن يعيش، 9/103: 0228؛ السيرافي، 1/141؛ المبرد، د.ت: 4/389: 1988لن إلا بالألف واللام بمنزلة الأسماء )سيبويه، لا يستعم

سب إلى ابن مالك فإني لم أقف على مخالفته لأهل التصريف، وم9/922
ُ
يتبين أن هذه المسألة ليس فيها خلاف بين النحويين  ن هنا( وما ن

 أظهروا الواو فقالوا )القُصوى(، وبنو تميم قالوا )القصيا(. ،أهل الحجاز وإنما الخلاف بين

على صفة 
ُ
صْوَى على وَزن ف

ُ
اعتمد الأشموني في مسألة )حذف ياء المنقوص وألف المقصور في جمع المذكر السالم( ومسألة )ق

فنلاحظ أنَّ الأشموني اعتمد على الشاهد القرآني توضيح القاعدة الصرفية؛ و على القرآن الكريم لبناء اختياره  شاذة أم اسمٌ مقيس(

ماع أولوية في تقرير وجوه الصرف، مستندًا إلى النصوص الأصلية لضبط الصيغ  لتقوية اختياره، وردّ الرأي المخالف. ه يُعطي السَّ كما أنَّ

 والتأكد من توافقها مع الألفاظ القرآنية الصحيحة، قبل اللجوء إلى القياس أو الإجماع.

 لقراءات القرآنية:ا

قرأت هذه الناقة سلى  :" قرأت الش يء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما يقصد بالقراءات لغة

، أي لم تضم رحمها على ولد، قط وما 
ً
ي  قرأت جنينا ي القرآن، وقال أبو عبيدة: سمِّّ وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمِّّ

وَ  عۡ القرآن لأنه يجمع السُّ بِّ
ٱتَّ
َ
هُ ف

ََٰ
ن
ۡ
رَأ
َ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
هُ﴾ۥ أي جمعه وقراءته، قال تعالى: ﴿ف

َ
رۡءَان

ُ
يۡنَا جَمۡعَهُۥ وَق

َ
نَّ عَل  رَ فيضمها، وقوله تعالى: ﴿إِّ

هُ﴾ۥ
َ
رۡءَان

ُ
 (. 1/29: 1984الجوهري، { أي قراءته" )18-14}القيامة: ق

 (.9، ص1999الناقلة" )ابن الجزري، بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو  هي "علمٌ وفي الاصطلاح: 

عدُّ القراءات القرآنية من المصادر التي اعتمدها النحاة والصرفيون في الاحتجاج اللغوي؛ لما تمتاز به من صحة النقل، وثبوت 
ُ
وت

إلى القضايا  السند، واتصالها بكلام العرب الفصيح، ولم يكن الاحتجاج بالقراءات مقتصرًا على الجانب النحوي فحسب، بل امتدّ 

الصرفية أيضًا؛ إذ اعتمد الصرفيون عليها للاستدلال بها على صحة الصيغ، وتوجيه الأبنية المختلفة، وترجيح وجه صرفي على آخر، 

ماع من غير القرآن.  ولاسيما في المواضع التي تتعدد فيها الأوجه، أو يندر فيها السَّ
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نظام الصرفي، وإظهار سعة العربية في أبنيتها وأوزانها؛ الأمر الذي جعلها الونة وقد أسهم اختلاف القراءات القرآنية في إبراز مر 

ا منهجيًا ر 
ً
ا مصدرًا معتمدًا لدى كثير من العلماء في بناء القاعدة الصرفية أو تدعيمها. ومن ثمّ، فإن الاحتجاج بالقراءات يُعدّ مسلك

ً
اسخ

ماع وضبط الاستدلال.في التراث العربي اللغوي، لا سيما عند من التزم منه  ج السَّ

وبناءً على ذلك، جاء اعتماد الأشموني على القراءات القرآنية في اختياراته التصريفية منسجمًا مع هذا الاتجاه اللغوي الدقيق؛ 

 إذ احتج بها لتقرير الأحكام الصرفية وتوجيه الظواهر اللغوية، ويبرز ذلك بوضوح في المسـألة الآتية:

  ذكر الأشموني هذه المسألة  في كتابه توضيح التوضيح بقوله:  : والفكُّ في مثلي الياء بين الشذوذ والقياس(مسألة )الإدغام

﴾}الانفال: نَةِّ  إلى أنهما مثلان في 40"قال الله تعالى: ﴿وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّّ
ً
، فالإدغام نظرا كِّّ

َ
{ بالإدغام، ويُقرأ بالإدغام أيضًا: )مَنْ حَيي( بالف

 كلمة متحركان، وحركة ثانيهما لازمة وحَقُّ ذلك الإدغام، والفكُّ نظرًا إلى أن حركة الثاني كالعارضة لوجودها في الماض ي دون المضارع

نْ يحييَ( و)رأيت محييً 
َ
، ومن ثمَّ لم يجز الإدغام في نـحو: )ل

ً
هُ: اوالأمر، والعارض لا يعتدُّ به غالبا

ُ
ا قول  (، وأمَّ

هَـــا نَّ
َ
أ
َ
ـــــيُّ  وَك تُعِّ

َ
ـــهَا ف ةِّ بَيْتِّ

سُـــدَّ مْشــّـِي بِّ
َ
             ت

ٌ
ـــة

َ
يك سَـــاءِّ سَبِّ ِّ

ّ
نَ الن

ْ
 بَيــــ

ا للفراء )الأشموني، 
ً
 لا يُقاس عليه خلاف

ٌ
اذ

َ
 (.4/499: 0204فش

﴾ فيها عدة قراءات: نَةِّ وْله تعالى ﴿وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّّ
َ
 وق

 يَ( بياءين، الأولى مكسورة والثانية  قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ونافع والكسائي رواية نصير ويعقوب )وَيَحْيَى مَنْ حَيِّ

 مفتوحة.

 .وقرأ الباقون بياء مدغمة 

  يَ( فأدغم إحدى الياءين في الأخرى، ومن أظهرهما فهو أتم ( بالإدغام فالأصل )حَيِّ ونقل الأزهري عن أبي منصور: من قرأ )حَيَّ

 (.1991:1/442ري، وأفصح )الأزه

:
َ
حويين

َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 المسألة

يحييَ، ولن يعيي(، لم يجز  لن  أنَّ الإدغام في الماض ي جائز، وفي المضارع الذي عينه ولامه من جنس  واحد نحو ) القول الأول:

دُ 0/998: 1992( والأخفشُ )الأخفش،4/394: 1988الإدغام، وبه قال سيبويه )سيبويه، ( والزجاجُ )الزجاج، 1/180)المبرد، د.ت:  (، والمبرِّّ

حاسُ )النحاس، 0/418: 1988 ( وابنُ 943، 1993( والزمخشريّ  )الزمخشري، 9/139: 0228( والسيرافيّ )السيرافي، 0/99: 1401( والنَّ

( والرض يّ )شرح 4/0184: 1980( وابنُ مالك  )ابن مالك، 392، 1992( وابنُ عصفور )ابن عصفور، 9/928: 0221يعيش )ابن يعيش، 

 (.3/1244: 0228)المرادي،  (  والمراديّ 3/184: 1994الرض ي، 

 ودليلهم من أربعة أوجه: 

 في الرفع نحو: )يحيا(، فلما كانت غير ثابتة في جميع الأحوال لم يجز  :الأول 
ً
أن الياء الثانية في المضارع غير لازمة؛ إذ تنقلب ألفا

يَ( فالفتحة فيه بناءٌ لازم فجاز إدغامه.إدغام الأولى فيها، بخلاف الماض ي   )حَيِّ

 ولا يُدغم فيها ما قبلها في الماض ي كما لم يُدغم في أ: والثاني
ً
ه يعتل في المستقبل فتنقلب ألفا نَّ آخر )حيي( كآخر )خش ى( في أنَّ

 خش ى ولم يجر مجرى المضاعف وهو باب )عض ومس(.

 زوال الناصب، فلم يجُز الإدغام.لأنَّ حركة ثاني المثلين فيه زائلة ب والثالث:

 الإعراب لا تلزم، إذ تزول في حال الرفع والجزم والرابع:
ُ
؛ 4/394: 1988سيبويه،) امتناع الإدغام؛ لأنّ الفتحة عارضة وحركة

 (. 4/0184: 1980؛ ابن مالك، 9/928: 0221؛ ابن يعيش، 9/314: 0228السيرافي، 

حْو )يعيّ ويحيّ( وهو قول الفراء )الفراء، د.ت: : جَوَاز الإدغام، في الماالقول الثاني
َ
: 1429؛ ابن عقيل، 1/410ض ي والمضارع ن

4/098.) 
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 ودليله من وجهين:

أنَّ الإدغام يحصل بنقل كسرة الياء الأولى إلى الحاء، فسكنت الياء الأولى، والثانية مفتوحة، فجاز الإدغام، كقوله تعالى  الأول:

یۡسَ  ﴿
َ
ل
َ
دِّ  أ

ََٰ
ق كَ بِّ لِّ

ََٰ
﴾ }القيامة:ذ ىَٰ

َ
وۡت
َ ۡ
ن یُحۡيىَ ٱلم

َ
ىَٰٰۤ أ

َ
يتُ( 42ر  عَل ي رفعه وجزمه بالإدغام فتقول )هو يحىّ وَيُمِّ {، استقام إدغامها هاهنا، فيكون فِّ

 أنشد بعضهم:

ـــهَا  ةِّ بَيْتِّ
سُـــدَّ مْشــّـِي بِّ

َ
                ت

ٌ
ـــة

َ
يك سَـــاءِّ سَبِّ ِّ

ّ
نَ الن

ْ
هَـــا بَيــــ نَّ

َ
أ
َ
ـــــيُّ وَك تُعِّ

َ
 ف

)فتعي( حيث أدغم اعتدادًا بالحركة العارضة لأجل الروي  وهذا البيت من الكامل وهو مجهول القائل، والشاهد فيه قوله: 

 (.3/1244: 0228؛ المرادي، 3/129: 0221)الأزهري،

العين إلى الساكن قبلها  حركة  : نقل أبو حيان أن الفراء يُجيز الإدغام في حالة الرفع نحو: )يحيى ويعيى( بنقل الثاني

( )الفراء، د.ت:  ، ويعيُّ ، 1994؛ غنام، 0/844: 1998؛ أبو حيان، 1/410وإدغام الياء في الياء، فتظهر الضمة فتقول: )يحيىُّ

0/922.) 

 اختيار الأشموني:

، اختار الأشموني في هذه المسألة مذهب الجمهور، بقوله: قال تعالى: ﴿وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَ  ﴾ بالإدغام، وتقرأ )مَنْ حَيي( بالفكَّ نَةِّ
ّ
نْ بَيِّ

 (.4/499: 0204الشذوذ )الأشموني، بومن ثم لم يجز الإدغام في نحو: )أن يحيي( و)رأيت محيا(، ورد قول الفراء ووصفه 

رجيح:
َّ
 الت

اجح عندي في هذه المسألة هو مذهب الجمهور،  و: )لن يعيي، ولن يحيي، ورأيت عدم جواز الإدغام في الفعل المضارع نحأي والرَّ

 بالثقل من توالي إعلالين )سيبويه،
ً
 (.4/398: 1988محييًا(، ويؤيد ذلك قول سيبويه محتجا

ول الله عزَّ وجلَّ ﴿
َ
كَ لق لِّ

َ
ة وَذ ذا قلت هُوَ )يَفْعَل( لم يجز الإدغام البتَّ د سبب منع الإدغام؛ فإِّ یۡسَ  وقد بين المبرَّ

َ
ل
َ
ر  عَ  أ دِّ

ََٰ
ق كَ بِّ لِّ

ََٰ
ىَٰٰۤ ذ

َ
ل

وْلك )وَلنْ 
َ
﴾، وق ىَٰ

َ
وۡت
َ ۡ
ن یُحۡيىَ ٱلم

َ
ة  أ

َ
حَرَك

ْ
زُوم ال

ُ
ل زم الإدغام بِّ

ْ
ما يل نَّ صب وإِّ ما تدخل للنَّ نَّ يست بلازمة في المضارع، وإِّ

َ
نَّ الفتحة ل

َ
حد( لأ

َ
يَ أ يُحْيِّ

 (.1/180)المبرد، د.ت: 

ا في الفعل الماض ي: نحو)حيي( لم يختلف النحاة فيه حيث قالوا بج  واز الإدغام والفك، ووافقهم الفراء في الجواز )الفراء، وأمَّ

 (.1/410د.ت: 

 وذلك لأنهُ قد أجاز)يُحيّ( 
ٌ
ا ما ذهب إليه الفراء من جواز الإدغام في الفعل المضارع نحو: )لن يعيي، لن يحيي(، فهذا ضعيف وأمَّ

مة في الفعل المضارع، وقد أنفرد من بين النحاة 
َ
 بجواز الإدغام في المستقبل واستشهد ببيت  مجهول القائل:    بياءَ واحدة مشددة مُدْغ

ـــــيُّ  تُعِّ
َ
ـــهَا ف ةِّ بَيْتِّ

سُـــدَّ مْشــّـِي بِّ
َ
          ت

ٌ
ـــة

َ
يك سَـــاءِّ سَبِّ ِّ

ّ
نَ الن

ْ
هَـــا بَيــــ نَّ

َ
أ
َ
 وَك

مَن يْؤخذ بشعره أم لا، كما أنه لا  ينبغي لهُ أن يحْمل كتاب الله على " أنشدني ولا يعرف قائله ولا من أي القبائل هو وهل هو مِّ

، )الزجاج،  عْر  حويينَ لا يجوز في كلام  ولا شِّ ، وهذا عند النَّ اذ 
َ
 (.0/928، 1994؛ غنام، 0/419: 1988بعضُهُمْ " ولا على بيْت ش

استشهادات كثيرة بها لتوجيه  ويتبين من هذه المسألة احتجاج الأشموني بالقراءات القرآنية في تأييد اختياراته؛ إذ يتضمن كتابه

﴾ على نحو ما اتضح في  نَةِّ مسألة )الإدغام اختياراته الصرفية، ومن ذلك استدلاله بالقراءات الواردة في قوله تعالى ﴿وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّّ

 .والفكُّ في مثلي الياء بين الشذوذ والقياس(

من مختلف القراءات القرآنية كأساس لترجيح الأوجه وتوضيح القواعد وهذا يعكس استمرار منهج الأشموني في الاستفادة 

 الصرفية.

 ثانيًا: الحديث النبوي الشريف:

لقية وسواء أكان إسناده صلى الله عليه وسلم. يقصد بالحديث النبوي: كل ما أضيف إلى النبي 
ُ
لقية، أو خ ، أو صفة خِّ

ً
، أو تقريرا

ً
، أو فعلا

ً
قولا

؛ وإذا أطلق
ً
 أم مرسلا

ً
 أم منقطعا

ً
هبة، صلى الله عليه وسلم ))المرفوع( فلا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى المضاف إلى النبي  متصلا

ُ
 (.024، 1423أبو ش
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وقد احتج الأشموني بالحديث النبوي الشريف وعده حجة سماعية معتمدة في تقرير القواعد الصرفية، مستفيدًا من دقة 

 ألفاظه وكمال بلاغته، كما يتضح في المسألة الآتية:

   :)ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح، وأشار إلى مسألة )نوع تاء الفعل في اتخذ بين الأصالة والزيادة

( وزَعَ 
َ
ذ خِّ

َ
ة )ت ازَعَ الزجاج في وجودِّ مَادَّ

َ
ى أصلية؛ وَن

َ
ول
ُ
 الأ

َ
اء اتخذ

َ
ي: ت بُو عَلِّ

َ
حويينَ فيها فقال: قالَ أ هُ: اعدة أقول للنَّ

َ
صل

َ
نَّ أ

َ
تخذ وحذف، مَ أ

ا أبدلت فاؤه  مَّ تأخرين: إلى أنَّ اتخذ مِّ
ُ
دا، وهو تصحيح ما ذهب إليه الفارس ي، وذهب بعض الم

ْ
خ

َ
 يتخذ ت

َ
ذ خِّ

َ
بُو َزَيْد: ت

َ
ى أ

َ
تاء على اللغة وحَك

زر واتمن  وهي: اتَّ
ً
هم أجازوا الإبدال في ذي الهمزة، وحكوا من ذلك ألفاظا  (.4/449: 0204شموني، )الأ  الفصحى، وحكي عن البغداديين: أنَّ

.
َ
حويين

َّ
 فيها خمسة أقوال للن

ُ
 المسـألة

( زائدة، وهو قولُ السيرافيّ )السيرافي، القول الأول 
َ
 (.1984:0/999)الجوهري،  ( والجوهريّ 9/428: 0228: تاء)اتخذ

  دليليهم
َ
ذ
َ
خ

َ
ت
ْ
عَلَ( من الأخذ، فالقياس فيه أنَّ يقال: )ائ

َ
ت
ْ
مَرَ(، أو أبدلت همزته واوًا : أنَّ )اتخذ( على وزن )اف

َ
ت
ْ
ا( كـ )ائ

ً
اذ

َ
خ تِّ

ْ
ئ  اِّ

ُ
ذ خِّ

َ
ت
ْ
يَأ

عَدَ( من الوعد والوزن )السيرافي، 
َّ
زَنَ(، و)ات  .(9/428: 0228ثم أدخلوه في باب )اتَّ

( أصلية وهو قولُ أبي علي الفارس ي )الفارس ي،لثانياالقول 
َ
( 3/090: 1994( والرض يّ )شرح الرض ي، 0/28: 1993: تاء )اتخذ

 (.3/1219: 0228المراديّ )المرادي، و 

جْرًا﴾ }الكهف: ودليليهم: 
َ
يْهِّ أ

َ
 عَل

َ
ت

ْ
ذ
َ
خ تَّ

َ
ى ﴿لا

َ
(، قالَ تعال

َ
( بمعنى )اتخذ

َ
ذ خِّ

َ
{، قال أبو زيد تقول: )اتخذنا 44أنَّ العربَ قالت: )ت

خذ( افتعل، وفعلت منه:
ّ
خاذا(، و)تخذت اتخذ تخذا(، وقال أبو علي: )ات

ّ
، فنحن نتّخذه ات

ً
 .(0/28: 1993)تخذت( )الفارس ي، مالا

رينالقول الثالث ِّ
ّ
أخ

َ
( مما أبدلت فاؤه تاء على اللغة الفصحى؛ هذا قولُ المت

َ
؛ الأشموني، 0/438: 0222)الازهري،  : تا)اتخذ

0204 :4/449.) 

(بالواو )الأشموني، ودليلهم
َ
ذ
َ
 .(4/449: 0204: أنَّ فيه لغة وهي )وَخ

(، وأبالرابع
َ
( من )أخذ

َ
(، وهو قولُ البغداديين )المرادي، : )اتخذ

َ
: 0222؛ الازهري، 3/1219: 0228دلت همزته تاء فصار )اتخذ

0/438.) 

ذ( )المرادي ودليلهم:
ْ
خ
َ
ة، والأ

َ
مَان

َ
زَار، والأ (، وهي مُبدلة من )الإِّ

َ
خذ

ّ
من، وات زر، واتَّ ماع من العرب، بإبدال الهمزة تاء نحو )اتَّ ، السَّ

 .(4/449: 0204؛ الأشموني، 3/1219: 0228

تُ(، وهو قولُ الزجاج )الزجاج، الخامس
ْ
ذ
َ
خ

َ
ت
ْ
تُ( هو )ائ

ْ
ذ
َ
خ تُ(، وأصل )اتَّ

ْ
ذ
َ
خ

َ
( من )أ

َ
ذ خِّ

َ
؛ السيرافي، 3/324: 1988: أصل )ت

 (.4/334: 1992؛ ابن سيده، 9/492: 0228

 مستق ودليله:
ً
( ليس مادة

َ
ذ خِّ

َ
( الثلاثية، وأنَّ الفعل )ت

َ
ذ
َ
خ
َ
زَلٌ من الة بذاتهأنَّ الفعل مشتق من مادة )أ

َ
ت
ْ
، وإنما هو شكلٌ مُخ

( يكون بمعنى )يتخذ( )الزجاج، 
َ
ذ
َ
خ  .(3/324: 1988)اتَّ

 اختيار الأشموني:

عَ(،  اختار الأشموني في هذه المسألة مذهب أبي علي الفارس ي بِّ
َ
بَعَ( من )ت ( كـ )اتَّ

َ
ذ خِّ

َ
( أصلية من الفعل الثلاثي )ت

َ
ذ
َ
خ بأنَّ تاء )اتَّ

جْرًا﴾ ]الكهف: واحتجَّ بقوله 
َ
يْهِّ أ

َ
 عَل

َ
ت

ْ
ذ
َ
خ تَّ

َّ
ماع النبوي؛ إذ ورد الإبدال والإدغام في الحديث 44تعالى ﴿ل د هذا الاتجاه بالسَّ [. كما أيَّ

هِّ صلى الله عليه وسلم: »الشريف في قوله  رْ بِّ زِّ
َّ
يَت
ْ
ل
َ
يرًا ف صِّ

َ
وْبُ ق

َّ
انَ الث

َ
نْ ك إِّ

َ
يأمرني صلى الله عليه وسلم  كان رسول الله»(، وقول عائشة رض ي الله عنها: 1/141: 1989)مالك، « ف

ضتُ أن أتزر   فيُقتصر فيه على ما ورد. وردَّ الأشموني على 1/039: 1949)الترمذي، « إذا حِّ
ً
 لا قياسا

ً
(؛ مما يدل على وقوع الإبدال سماعا

ماع الفصيح عن أبي زيد النحو   ثبوت المادة بالسَّ
ً
دا

ّ
(، مؤك

َ
ذ خِّ

َ
، وعلى الزجاج في إنكاره مادة )ت

ً
ي )الأشموني، الجوهري في عدّه ذلك وهما

0204 :4/449). 

رجيح:
َّ
 الت

(؛ وذلك من ثلاثة أوجه:
َ
ذ
َ
خ اجح عندي في هذه المسألة هو قول أبي علي الفارس ي، بأصالة تاء )اتَّ  والرَّ
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(، وقد ورد هذا الفعل في كلام العرب، حيث قالوا )تخذ( بمعنى أحدهما
َ
: أنَّ )اتخذ( بُني على أصل ثلاثي موجود، وهو )تخذ

،)
َ
 وهذا يدل على أن الكلمة غير محذوفة ولا مزيدة. )اتخذ

( أ: والثاني
ُ
، يتخذ

َ
ذ خِّ

َ
خذ( بصيغ مختلفة عن العرب، نحو: )ت

َ
ماع، فقد ثبت استعمال الفعل الثلاثي )ت د بالسَّ نَّ هذا المذهب مؤيَّ

 وهو ما نقله أبو زيد وغيره.

 تبع(، حيث التاء أصلية في الفعل الثلاثي. نَّ هذا المذهب موافق للقياس على أفعال مثل:)اتبع منأ: والثالث

 الأخرى فضعيفة: قوالوأما الأ

  ا من قال ماع، مع أنَّ العرب استعملوا إفأمَّ  لأنهُ ألحق التاء الزائدة بالفعل دون دليل من السَّ
ٌ
 زائدة: فهذا ضعيف

َ
نَّ التاء في اتخذ

( بصيغته المجردة )ركن الدين، 
َ
ذ خِّ

َ
 (.9/342: 0224؛ الشاطبي، 0224:0/929)ت

  ا من قال ا أبدلت فاؤه تاء: فهذه لغة قليلة، ورديئة.إوأمَّ مَّ  مِّ
َ
 نَّ تاء اتخذ

 ا ما ذهب إليه البغدادي ه ضعيف لأنَّ )اتخذ( لا يتعين فيه الإبدال من الهمزة، وقد خطأ أبو عليو وأمَّ الرواية، وإن  ههذ ن: فإنَّ

دّمُون العارفون 
َ
ق
َ
ت
ُ
صَحاء لا ينبغي أنْ يؤخذ بلغتهم، فلم يقل هذا سيبويه، ولا الأئمة الم

ُ
ما سُمَعت من قوم غير ف ت فإنَّ صحَّ

قل حَري النَّ
َ
 (.3/1219: 0228؛ المرادي، 1/312: 1998)أبو حيان،  بالصيغة وت

 :ا ما ذهبَ إليه الزجاج ه لو وأمَّ  لأنَّ
ٌ
(، وليس أحد يقول  كان ) فإنهُ ضعيف

َ
ذ
َ
خ

َ
خذ(، وحذفت التاء منه لوجب أن يقال )ت

ّ
تخذ  ات

 (4/492: 0228بفتح الخاء )السيرافي، 

ا: كلام العرب:
ً
 ثالث

يعد كلام العرب هو المصدر الثالث من مصادر السماع بعد القرآن الكريم والحديث الشريف عند من أجاز الاحتجاج به، 

قال السيوطي "كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام  ،وأقوال العرب كلها حجة

 (، وينقسم كلام العرب إلى قسمين:39، 0222العرب، قبل بعثته، وفي زمنه، وبعده، إلى أن فسدت الألسنة")السيوطي، 

: كلام العرب )المنظوم(:
ً
 أولا

ا  ه  قال المظفر العلوي: "أمَّ ر الرّجالُ على الرجال، وهو قيدُ  ديوان الأدب، وفخر  الشعرُ فإنَّ خِّ
َ
ضرَب الأمثال، ويفت

ُ
العرب، وبه ت

عُ المجدِّ  ، وتهدّمتْ مباني الفضل، وأقوَتْ مرابِّ رَفِّ
ّ
م، وانتثرت نجومُ الش

َ
ك ، ولولاهُ لضاعَتْ جواهرُ الحِّ ، وانطمسَتْ المناقبِّ ونظامُ المحاسنِّ

، ودرَ  ، ليس لمأعلامُ الكرمِّ ، وتهوي الجبالُ وفخرُه الى السماء راق  كرُه باق  فْنى العصورُ وذِّ
َ
دٌ، وسُؤدُدُه مجدّدٌ، ت

ّ
ه مخل

ُ
عَم. شرَف ا ستْ آثارُ النِّّ

" )المظفر،  رَه لاح 
َ
ن أعذ

َ
، ولا لم ه ماح 

َ
بَت
ْ
 (.093، 1942أث

ديوان  الشعر  العرب؛ فان  رفوه فاطلبوه في أشعار عباس رض ي الله عنهما: " إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تع وقال ابنُ 

: "إذا أعيتكم العربية في القرآن فالتمسوها في  
ً
ه  العرب"، وقال أيضا العرب، وكان كلما سُئل عن حرف من القرآن أو من  ديوان  الشعر؛ فإنَّ

 (.1/42: 1981أنشد عليه شعرًا" )اليوس ي، صلى الله عليه وسلم حديث رسول 

  المنظوم(:عصر الاحتجاج بكلام العرب( 

ولهذه المكانة عُني علماء العربية برواية الشعر وحفظه وضبطه، واستشهدوا به في تقعيد قواعدهم اللغوية، ولم يكتفوا بنقل 

م الشعر إلى عصور زمنية، والشعراء إلى أربع  ّ
سِّ
ُ
؛ ولذلك ق

ً
 بالغا

ً
المأثور منه، بل أولوا ضبط أسماء الشعراء وتحديد عصورهم اهتماما
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، وأما الطبقة الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد اولين الأ افأما الطبقت
ً
ن فإنهم اتفقوا على الاستشهاد بشعرهم إجماعا

 يستشهد من الشعراء بشعره على قولين:بكلامهم، وأما الطبقة الرابعة فاختلفوا في الاحتجاج بها فيمن 

  لى عدم الاستشهاد بكلام المولدين والمحدثين في اللغة العربية مطلقا، وردوا استشهاد سيبويه إالقول الأول: ذهب الأكثرون

وقد نقل السيوطي  أنه مما يؤخذ فيه أو يعتبر حجة على الاستشهاد بأقوال المولدين، وإنما استشهاده اتقاءً من هجاء بشار،ببشعر بشار 

 (.1/3: 1922الإجماع على عدم الاحتجاج به )السيوطي، 

  ،القول الثاني: يرى جماعة من العلماء )كالواحدي، والبطليوس ي، والزمخشري، وابن الشجري، وابن الخشاب، وابن يعيش

تنبي، وأبي نواس، وبشار، وأبي فراس(، وقد وابن مالك، وابن هشام جواز الاستشهاد بكلام من يوثق بعربيته )كأبي تمام والبحتري، والم

 لا يُحتج بشعره في اللغة، ولكنه من علماء العربية، فيُجعل ما يقوله 
ً
استشهدوا بأبياتهم، قال الزمخشري "إن الشاعر وإن كان محدَثا

 (.1/041: 1402؛ الهروي، 1/84: 1984بمنزلة ما يرويه ")الزمخشري، 

اقف أئمة اللغة في  التحديد الزمني وموقفهم من الشعراء: وقد تباينت مو

 حْدَثين، ولم يرض الاستشهاد بشعرهمهـ(:  191)ء فأما أبو عمرو بن العلا
ُ
 .فكان يَعُدُّ )الأخطل وجريرًا والفرزدق( من الم

 ( 206وأما أبو عمرو الشيباني  :)حكم القول لا هـ( أفسد شعره بأقذاره لاحتُجَّ بشعره؛ لكونه م 198فقال لولا أن )أبا نواس هـ

 .يخطئ

 ( 210وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى :)م )بابن هَرْمَة(. هـ تِّ
ُ
ح )بامرئ القيس( وخ  فكان يرى أن الشعر افتُتِّ

 ضَري « ساقة الشعراء»نّ إفقال هـ(:  216) وأما الأصمعي
ُ
مُ الخ

َ
ادة، وابن هَرْمَة، ورؤبة(، و)حَك هـ( و)مَكين  192هم: )ابن ميَّ

هُ يمنع وقد رأى هؤلاء أجمعين،هـ(،  122العذري  نَّ
َ
اح(. في حين أ رِّمَّ  الاستشهاد بشعر شعراء تقدموا عليهم كـ )الكميت والطِّ

وبعد استقراء أقوال أهل العربية وموقفهم من التحديد الزمني لنهاية عصر الاحتجاج بالشعر وجواز الاستشهاد به في اللغة 

 على وجه التقريب بين ذي الرمة المتوفى سنة )ن المعتدلين من أهل العر نجد أالعربية، 
ً
 وسطا

ً
هـ( من جهة، وإبراهيم  114بية ارتضوا تاريخا

 في هذا الخلاف،  192هـ( من جهة أخرى؛ فجعلوا سنة ) 142بن هَرمة المتوفى سنة )
ً
 فاصلا

ً
هـ(، وهي منتصف القرن الثاني الهجري، حدا

هـ(  149يتجنبون شعر من عاش بعده. وعلى هذا يكون الشاعر ابن ميادة المتوفى سنة )حيث يحتجون بشعر مَن عاش قبل هذا التاريخ، و 

آخرَ شعراء العربية الذين يجب أن يُتوقف عنده في الاحتجاج والاستشهاد، وإن كان الأصمعي يرى التوقف عند ابن هَرْمَة )الشهري، 

 (.1/348: 1994؛ البغدادي، 121، 1431

يحتج بشعر العرب ويكثر من  -كسائر العلماء المتأخرين -حتجاج بكلام العرب المنظوم، فنجده وأما موقف الأشموني من الا 

الاستشهاد به، وهي سمة بارزة في كتابه )توضيح التوضيح(. وكان يورد بعض هذه الشواهد على سبيل التمثيل لا الاستشهاد؛ بدليل قوله 

 
ْ
ط
ُ
(، حيث قال الأشموني: "وهذا البيتُ على سبيل التمثيل لا في الشاهد الذي ساقه ابن هشام في باب الحال: )ا ب 

َ
ل
ْ
نْ مَط ضْجَرْ مِّ

َ
بْ وَلا ت

ُ
ل

 لشاهد الشعري للمعري في باب المبتدأ والخبر، وهو:من اعلى سبيل الاحتجاج". وكذلك ما ذكره الأشموني 

هُ 
ُ
ك مْدُ يُمْسِّ وْلا الغِّ

َ
ل
َ
لَّ عَضْب          ف

ُ
نْهُ ك عْبُ مِّ يبُ الرُّ سَالايُذِّ

َ
 ل

 عليه: إن إيراده "على سبيل التمثيل لا للاستشهاد"، لأن المعري لا يُحتج بشعره لكونه من المولدين. ويتبيّن من ذلك 
ً
با فقال معقِّّ

: 0204يلتزم بالحد الزمني للاحتجاج بكلام العرب المنظوم، فلا يحتج بشعر المولدين )الأشموني،  -كسائر المتأخرين  -أن الأشموني 

1/224 ،0/941). 

: كلام العرب )المنثور(:
ً
 ثانيا

، وهي محفوظة، وقد  وه
ً
 وحديثا

ً
شهد بها قديما

ُ
الأقوال التي سمعها ونقلها النحاة وعلماء اللغة عن العرب الفصحاء، واست

 (.1/009: 0204سمعها النحاة والعلماء عن العرب ودوّنوها عنهم )الأشموني،
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  المنثور(:عصر الاحتجاج بكلام العرب( 

يُعدّ الكلام المنثور، إلى جانب الشعر، أحد المصادر الأساسية التي بنى عليها النحاة وعلماء اللغة قواعدهم، واستندوا إليه في 

 زمانية ومك
ً
حُّ الاحتجاج به، وإنما وضع العلماء للاحتجاج بالشواهد النثرية شروطا انية إثبات الألفاظ والتراكيب. وليس كل كلام عربي يَصِّ

 :تحدد ما يجوز الاحتجاج به من كلام العرب وما لا يجوز، وهي

الناحية الزمنية: فإذا كان الاحتجاج بالشعر قد وقف عند منتصف القرن الثاني الهجري، فإن حدّ الاحتجاج بالنثر جاء أبعد  - أ

رب الأمصار، وآخر القرن الرابع بالنسبة لعرب فقد حددوا نهاية الفترة التي يُحتج بها بآخر القرن الثاني الهجري بالنسبة لع .من ذلك

البادية، وذلك لأن لغة العرب بقيت سليمة في بواديهم حتى نهاية القرن الرابع الهجري، وفي حواضرهم حتى نهاية القرن الثاني الهجري، 

 (.04، 1922وأن ما ظهر من اللحن والخطأ خلال تلك الفترة ضئيل يمكن الإغفال عنه )عباس، 

ية المكانية: وأما المكان فقد ربطوه بالبداوة والحضارة؛ فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب إلى حياة البداوة كانت لغتها الناح  - ب

أنقى وأفصح، والثقة فيها أكثر، وكلما كانت متحضرة أو أقرب إلى حياة الحضارة كانت لغتها محل شك ومثار شبهة؛ ولذلك تجنبوا الأخذ 

الفارابي أن قبائل العرب التي يُحتج بكلامها والتي لا  نصر (. وبناءً على هذا الضابط المكاني، نقل السيوطي عن أبي92، 0223عنها )عمر، 

 :يُحتج بها قسمان

كل في  خذ ومعظمه، وعليهم اتُّ
ُ
خذ أكثر ما أ

ُ
: القبائل التي يُحتج بكلامها: وهي قيس وتميم وأسد، فهؤلاء هم الذين عنهم أ

ً
أولا

الإعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. فهؤلاء هم الذين عنهم الغريب وفي 

لها في البداوة، وبُعدها 
ُّ
خذ اللسان العربي من بين قبائل العرب. والذي يجمع بين هذه القبائل هو توغ

ُ
قلت اللغة العربية، وعنهم أ

ُ
عن ن

 للأفصح الاختلاط بغيرها من ا
ً
 أفصح العرب وأجودهم انتقادا

ً
ربها من قريش؛ لأن قريشا

ُ
لأمم، وعدم اتصالها بالأعاجم، كما يجمع بينها ق

 .من الألفاظ

: وأما القبائل التي لا يحتج بكلامها، وذلك لما عُرف عنها من مجاورة غير العرب ومخالطتهم، فهي لخم وجذام؛ لأنهم كانوا 
ً
ثانيا

صلاتهم لقبط. ولا يؤخذ من قضاعة وغسان وإياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرأون في مجاورين لأهل مصر ا

سكان البحرين،  النمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين للنبط والفرس. ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوامن بغير العربية. ولا من تغلب ولا 

ة الحبشة فيهم. ولا يؤخذ من بني حنيفة وسكان اليمامة، ولا من ثقيف وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار مخالطين للهند والحبشة، ولولاد

الأمم المقيمين عندهم. ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من 

ل في البداوة، بل كانت تسكن أطراف البلاد المجاورة الأمم، وفسدت ألسنتهم. فإن هذه القبائل لا ي
َّ
جوز الاستشهاد بكلامها؛ لأنها لم تتوغ

ا بمخالفة القياس، وتركيبًا بوق
ً
ر في فصاحتها لفظ

ّ
وع لغير العرب؛ فلم تسلم لغاتها من التأثر بغير العربية، إذ دخل هذه اللغات ما يُؤث

 (.83د.ت، ؛ جامعة المدينة، 44، 0222اللحن )السيوطي، 

وأما موقف الأشموني من كلام العرب المنثور فإنه يتابع النحاة في الاحتجاج بأقوالهم وحكاياتهم. ومن الأمثلة على ذلك قوله في 

لبت الواو في التصغير همزة. وذكر في باب 
ُ
باب التصغير: "وقال الأصمعي: تزعم العرب أنه من قول رجل رأى الغول على جمل أورق"، وق

ق( بالهمزة وهو فعلية من )سَاقَ، يَسُوق(". والأقوال التي يستشهد بها هي لإثالإبدا ة، سَيَائِّ
َ
ق ماع فحكى أبو زيد في )سَيِّّ بات ل: "وأما السَّ

 (.391_4/014: 0204قاعدة، وهو رِّدف لشاهد شعري، أو يأتي بما يخالف القاعدة بقول للعرب )الأشموني، 

 
ً
مما سبق نلحظ أنَّ الأشموني احتج بكلام العرب منظومه ومنثوره لتقوية اختياره أو تضعيف رأي المخالف، إذ يرى فيه دليلا

 على اللغة الفصيحة وصيغها الصرفية. ويظهر منهجه في ذلك بتوظيف الشواهد الشعرية والأقوال المأثورة لتثبيت الأحكام 
ً
مباشرا

 :، كما يتضح ذلك في المسألتين الآتيتينالصرفية وترجيح الاختيارات

 :)مد  المقصور للضرورة الشعرية 
ُ
ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه )توضيح التوضيح( بقوله"اختلفوا في  مسألة )جواز

 (.4/132: 0204جوازِّ مدِّّ المقصور للضرورة، فأجازه الكوفيون مطلقًا، ومنعهُ البصريون مطلقًا")الأشموني، 
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ُ
حويين كما أشار الأشموني: المسألة

َّ
 فيها قولانِ للن

جوازُ مدِّّ المقصور في الضرورة الشعرية، وهو قول الكوفيينَ، منهم الفراءُ، والأخفش من البصريين، واختاره ابنُ  القول الأول:

 (.4/132: 0204؛ الأشموني، 212/ 0: 0223؛ أبو بركات الأنباري، 1/013: 0228ولاد، وابنُ خروف. )السيرافي، 

ماع والقياس:  ودليلهم: السَّ

ماع: ا السَّ     حتجوا بقول الشاعر: فقد ا فأمَّ

ي    ّ نَاكَ عَنِّ
ْ
غ
َ
ي أ ذِّ

َّ
ي ال يَنِّ نِّ

ْ
نَاءُ             سَيُغ  غِّ

َ
قْرٌ يَدُومُ وَلا

َ
 ف

َ
لا

َ
 ف

/ 0: 0223ن الشاعر مده وهو مقصور )أبو بركات الأنباري،إولم أقف على صاحب هذا البيت، والشاهد فيه )الغناء( حيث 

 (.1/013: 0228السيرافي،  ؛4/132: 0204؛ الأشموني، 291

 وقول الشاعر:      

ءِّ  
َ

عْلا ّ
ي السِّ تُ بَنِّ

ْ
خ
ُ
مَتْ أ دْ عَلِّ

َ
رَاءِّ               ق كَ مَعْ جِّ لِّ

َ
مَتْ ذ  وَعَلِّ

 ؛291/ 0223:0وهذا البيت غير معروف قائله والشاهد فيه أنه مد )سعلاء، والجراء( وهما مقصوران )أبو بركات الأنباري،

 (1/014: 0228السيرافي، 

ا فعلى إشباع الحركات التي هي الضمة والكسرة والفتحة فينشأ عنه الواو والياء والألف؛ فإشباع الضمة كقوله:    القياس: وأمَّ

فُولُ 
ْ
رَن

َ
 كأن في أنيابها الق

فُلَ"    
ْ
 أراد "القُرُن

يضَالْ    نِّ  وإشباعُ الكسرة كقوله: لا عهد لي بِّ

ضال   نِّ  أراد بِّ

 
ْ
ذ ال وإشباع الفتحة كقوله: أقول إِّ

َ
ك
ْ
ل
َ
ت على الك  خرَّ

لَ 
َ
ك
ْ
ل
َ
 (.212/ 0: 0223)أبو بركات الأنباري، أراد الك

د )المبرد،  القول الثاني: راج )ابن السراج، 3/104: 1994منعُ مَدّ المقصور مطلقًا، وهو قولُ البصريين، منهم: المبرَّ (، وابنُ السَّ

يرافيّ )السيرافي، 3/444د.ت:  ّ : 1999( والعكبريّ )212/ 0: 0223بركات الأنباري )أبو بركات الأنباري، ي( وهو اختيار أب1/013: 0228( والسِّ

 (.42، 1982( وابن عصفور )ابن عصفور، 4/34: 0221ش )ابن يعيش، ( وابن يعي0/99

 ودليلهم من وجهين:

نَ الفروعِّ وهوَ الأول:  غلب مِّ
َ
ن تكونَ أ

َ
صول ينبغي أ

ُ
صلَ إلى الفرعِّ والأ

َ
خرجَ الأ

َ
هُ لو فعلَ ذلكَ لأ نَّ

َ
ن يمُدَّ المقصور؛ لأ

َ
 في لا يجوزُ أ

 (.3/444الشعرِّ كثيرٌ، )ابن السراج، د.ت: 

المقصور، وذلك أن الممدود قبل آخره ألف زائدة، فإذا احتاج  أنَّ للشاعر قصر المدود إذا اضطر، وليس له أن يمد  ثاني:ال

ها ألف زائدة، فإذا حذفها ردَّ الش يء إلى أصله، ولو   في الش يء ما ليس منه )المبرد،  مدَّ  حذفها لأنَّ
ً
 (.149/ 1: 1994المقصور لكان زائدا

 :نياختيار الأشمو 

وهو أنَّ مدَّ المقصور جائز مطلقًا في الضرورة الشعرية، ومنع قول البصريين  اختار الأشموني في هذه المسألة قول الكوفيين،

ه تعسف ظاهر )الأشموني،   ( واستدل بقول الشاعر:4/132: 0204ووصفه بأنَّ

 
َ

هْلا بُ الإِّ
ُ
عَاق

َ
رْبَالِّ           ت ّ

ءُ السِّ
َ

لا يهِّ بِّ رْءُ يُبْلِّ
َ
لِّ وَالم

َ
هْلا  لِّ بَعْدَ الإِّ

لم أقف عليه في ديوانه، والشاهد في هذا البيت هو )بلاء السربال( مد بلاء وهو مقصور و وهذا البيت من السريع وقد نسب الى العجاج، 

 (.399، 1999؛ القالي، 8/339)العين، د.ت: 
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رجيح:
َّ
 الت

اجحُ عندي في هذه المسألة هو قول الكوفيين  ماع نَّ مدَّ المإوالرَّ قصور جائز في الضرورة الشعرية، لأنَّ قولهم مؤيد بالسَّ

ماع قول الشاعر:   والقياس، ففي السَّ

نـــاءُ  ـــي      فـــلا فقــــرٌ يـــدومُ ولا غِّ  سُيغنينـــي الـــذي أغنـــاك عنَّ

 (: 1/013: 0228المقصور )السيرافي،  مدِّّ  وأنشد الفراء أو غيره من الكوفيين في 

دْ 
َ
ءِّ     ق

َ
عْلا ّ

ي السِّ تُ بَنِّ
ْ
خ
ُ
مَتْ أ كَ مَ ـــــــوَعَلِّ                     عَلِّ لِّ

َ
 رَاءِّ ــــــعْ جِّ ـــــــــمَتْ ذ

عْ  نْ نِّ
َ
 ـــأ

َ
ى الخ

َ
 عَل

ً
ولا

ُ
ك
ْ
اءِّ                    وَاءِّ      ـــمَ مَأ

َ
يش نْ شِّ مْر  وَمِّ

َ
نْ ت كِّ مِّ

َ
 يَا ل

هَاءِّ 
َّ
سْعَلِّ وَالل

َ
ي الم بُ فِّ

َ
ش

ْ
 يَن

ماع بأمرين هما:  وقد ردَّ المانعون هذا السَّ

 :
ً
 نَّ هذه الأبيات غير معروفة، ولا يُعرف قائلها، وغير جائز الاحتجاج بمثلها.أأولا

نَّ البيت الأول يجوز إنشاده بفتح الغين، فلا فقر يدوم ولا غناء و)الغناء( ممدود، ومعناه معنى الغنى. ويجوز أنْ يكون أ ثانيًا:

 لأنَّ 1/013: 0228)السيرافي،  غانيته أي فاخرته بالغنىغناء مصدر 
ٌ
هذه الأبيات قد أنشدها الفراء، والأخفش،  (. وهذا الردُّ ضعيف

مناء على الرواية، و 
ُ
نَّ اعتراضهم على البيت الأول فيه تكلف في التأويل، وما قالوه لا يستقيم مع السياق والمقام، أوالكوفيون، وهم ثقات أ

م طابق الشاعر في البيت نفسه )غنام، إذ لا يحتمل ا
َّ
 (.0/499: 1418لغناء إلا أنْ يكون ضدَّ الفقر، ومن ث

فرق بين  فلأنَّ العرب كما قصرت الممدود للضرورة الشعرية، كذلك يجوز أن تمد المقصور للضرورة، إذ لا وأما القياس

 المسألتين من حيث التغيير الصوتي الذي تقتضيه الضرورة.

، وليس هو الذي و هذه المسألة تدخل في الضرورة الشعرية، والضرورة لها أحكامها،  وعليه فإن ، والصرفيَّ مُ النحويَّ
ُ
هي التي تحك

 (.0/499: 1418يتحكم بها )غنام، 

 للاحتجاج؛ في تثبيت الرأي المختار )الكوفيين(، 
ً
 رئيسا

ً
ويتضح من هذه المسألة اعتماد الأشموني على الشاهد الشعري مصدرا

  .وتضعيف الرأي المخالف )البصريين(، ممّا يُبرز مكانة الشعر العربي في توجيه اختياراته التصريفية

 :)ا مسألة )الخلاف في أيْمُنِ المخصوص بالقسم )ايمُن(  ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح فقال: "وأمَّ

 (.4/329: 0204الكوفيين... )الأشموني،  المخصوص بالقسم فألفه للوصل عند البصريين وللقطع عند

 كما أشار الأشموني:
َ
حويين

َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 المسألة

يبويه )سيبويه، القول الأول  د 3/920: 1998: أنَّ )أيْمُنَ(اسم مفرد، وهمزته همزة وصل، وهو قول البصريين منهم: سِّ ( والمبرَّ

( وابنُ 488، 1994( وابنُ جني )ابن جني، 041، 1999وابنُ الوراق )ابن الوراق، ( 1992،029الفارس ي )الفارس ي،و ( 3/332)المبرد، د.ت: 

 (.938، 1990( والمراديّ )المرادي، 132، 1989( وابنُ هشام )ابن هشام، 4/494: 0221يعيش )ابن يعيش، 

ه لو كان جمع )يمين( لوجب أنْ ت ودليلهم: كون همزته همزة قطع، فلما وجب أنه مفرد مشتق من )اليُمْن( وليس بجمع )يمين( لأنَّ

؛ المرادي، 4/494: 0221؛ ابن يعيش، 1/332: 0223أن تكون همزته همزة وصل دلَّ على أنه ليس بجمع )يمين( )أبو بركات الأنباري، 

0228 :3/1999.) 

؛ أبو بركات الأنباري، 4/043: 0228)أيْمُنَ( جمع )يمين(، وهمزته همزة قطع، وهو قول الكوفيين )السيرافي،  أنَّ  القول الثاني:

 (.4/499: 0221؛ ابن يعيش، 1/332: 0223

 ودليلهم: أنه جمع وهمزته همزة قطع من ثلاثة أمور: 

عُل( وهو وزن يختص به الجمع، ولا يكون في المفرد.الأول 
ْ
ف
َ
 : لأنهُ على وزن )أ

تْ لكثرة الاستعمال؛ وبقيت فتحتها على ما كانت عليه : الأصل في همزة )أيمن( أن تكون همزة قطع، لأنه جمع، إلا أنها الثاني
َ
ل وُصِّ

 في الأصل.
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( فتدخل الهمزة على الميم وهي متحركة، : الذي يدل على أنها ليست همزة وصل أنها ثبتت في قولهم )أمالثالث ولو  الله لأفعلنَّ

: 1949؛ شرح الرض ي، 1/332: 0223ات الأنباري، ؛ أبو برك 4/043: 0228)السيرافي،  اكانت همزة وصل لوجب أن تحذف لتحرك ما بعده

0/099.) 

 :اختيار الأشموني

صوص بالقسم، لا 
ْ
خ
ُ
اختار الأشموني في هذه المسألة مذهبَ جمهور البصريين، وهو أنَّ ألف )أيْمُنُ( للوصل، بقوله )أيْمُنُ( الم

ماع ت)أيْمن( الذي هو جمع )يَمين(، اف  ، واحتج لاختياره برده على الكوفيين من ثلاثة أوجه:سلقيالا اتحت بهمزة الوصل وطريقها السَّ

و كان جمعًا لم يصح كسر همزته، وقد سمع كسرها.الأول 
َ
هُ ل نَّ

َ
 : أ

ه قد سمع حذف همزته، نثرًا في كما قول عُروة بن الزبير،  الثاني: يْمُنُكَ أنَّ
َ
قد عَافيت( )ل

َ
يْت ل

َ
ل
َ
نْ ابْت ئِّ

َ
؛ 4/492: 1924)بن سلام،  ل

  (.19/344: 0221الأزهري، 

اظم في  الثالث: ه؛ لأنَّ ذلك في الجُمُوع غير معروف، وفيه اثنتا عشرة لغة جَمَعهَا النَّ ف فيه بحذف بعضِّ صَرَّ
َ
ه لو كان جمعًا لم يُت أنَّ

 هذين البيتين وهما:

ل      هَمْز
ُ
كلا    ايمُ وايمُن فافتح واكسر أو إم ق

ُ
ثليث قد ش وْ مُنُ بالتَّ

َ
لْ مُ أ

ُ
 أو ق

ف إلـــــيه      ــــلا      وایُمن اختم به، والله كلا أضِّ ـــــ قِّ
ُ
 فــــــي قسَـــــــــم تستــــوف مـــــا ن

 (.4/0244: 1980؛ ابن مالك، 4/434: 0204 )الأشموني،

رجيح:
َّ
 الت

اجحُ في هذه المسألة هو مذهبُ جمهور البص ؛ لما يأتيوالرَّ  :ريين القائل بأصالة مفرد )أيْمُن( وأن ألفه همزة وصل 

  ،كسَر بحال )شرح الرض ي
ُ
عُل( لا ت

ْ
ف
َ
ثبوت النقل عن العرب بكسر الهمزة ابتداءً كما حكاه يونس بن حبيب، وهمزة الجمع على )أ

 (.02؛ ابن هشام، د.ت،0/099: 1949

  )موصولة وكذا تفعل بها العرب، وفتحوا الألف كما فتحوا الألف التي في الرَّجل وحكى سيبويه عن يونس أنَّ ألف )ايم( و)ايمن

 (3/920: 1998)سيبويه، 

ا دليل من قال إن ألف )أيْمُن( للقطع، وجمعها )يَمين(   من ثلاثة أوجه:فوأمَّ
ٌ
 هذا ضعيف

عُلُ( لا يجوز  : لو كانت الهمزة فيه همزة قطع لما جاز فيه كسر الهمزة فقيل )إيمُنُ الأول 
ْ
ف
َ
الله( لأنَّ ما جاء من الجمع على وزن )أ

ها ليست همزة قطع.  فيه كسر الهمزة، فلما جاز ههنا بالإجماع كسرة الهمزة دل على أنَّ

 : من العرب من يكسر همزته، في الابتداء وهمزة الجمع لا تكسر. الثاني

ما ثبتت الهمزة فيه من وجهين: الثالث:  إنَّ

  َّالأصل في الكلمة )أيمن( فالهمزة داخله على الياء وهي ساكنة، فلما حذفت وحذفها غير لازم بقي حكمها. أحدهما: أن 

  ،0223والثاني: أن حركة الميم حركة إعراب، وليست لازمة وتسقط في الوقف؛ فلذلك ثبتت همزة الوصل )أبو بركات الأنباري :

 (.939، 1990؛ المرادي، 1/338

ظهر هذه المسألة من
ُ
لتثبيت الحكم الصرفي؛ إذ اعتمد على الأقوال المنثورة،  كلام العرب المنثور هج الأشموني في الاستناد إلى ت

(؛ لتضعيف رأي الكوفيين، وإثبات أن همزة )أيْمُ 
َ
يْت

َ
دْ عَاف

َ
ق
َ
 ل

َ
يْت

َ
ل
َ
نِّ ابْت ئِّ

َ
يْمُنُكَ ل

َ
؛ مما كقول عروة بن الزبير رض ي الله عنه: )ل ن( همزة وصل 

 .م العرب المنثور في ترجيح اختياراته التصريفية وتأصيل قواعدهايُبرز أثر كلا 

 المطلب الثاني: القياس

ره )ابن منظور،  قاسَ  : القياس لغة ذا قدَّ سه إِّ
يَّ
َ
تاسه وق

ْ
يَاسًا واق  وَقِّ

ً
يْسا

َ
يْءَ يَقيسُه ق

َّ
 (.2/182: 1414الش 

لفرع. وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وقيل أيضًا: هو حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على ا وفي الاصطلاح:

 (.93، 1994هو اعتبار الش يء بالش يء بجامع )أبو بركات الأنباري، 
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 والقياس على وفق ما سبق تعريفه عند النّحاة والصرفيين يستدعي أربعة أركان لا بد لكل قياس منها، وهي:

 ى حكمه.ويسمى الأصل، وهو ما نص علالمقيس عليه: أحدهما 

 : ويسمى الفرع وهو ما يراد إلحاقه بالأصل.المقيس الثاني

 وهو ما حكم به النَّص على الأصل.  الثالث الحكم:

 (.043، 1998؛ هنداوي، 93، 1994وهي ما بني عليه الحكم في الأصل، وتحقق في الفرع )أبو بركات الأنباري،  الرابع العلة:

 منهج الأشموني في القياس:

سائل الصرفية المختلفة أنَّ الأشموني يتبع منهجًا دقيقًا في القياس الصرفي؛ إذ يجمع بين الثبات على أصول الميتضح من دراسة 

ماع والقياس التعليلي بما يحقق الدقة والاتساق. ويمكن عرض أهم  القياس والمرونة مع الظواهر اللغوية المعتبرة، ويوازن بين السَّ

 في المحاور الآتية:خصائص هذا المنهج 

ماع على القياس: : تقديم السَّ
ً
 أولا

ماع هو الحاكم   ماع على القياس في المسائل التي يكثر فيها الخلاف أو الشذوذ؛ إذ يرى أنَّ السَّ يحرص الأشموني على تقديم السَّ

 على القياس وضابطه، كما يتضح في المسألة الآتية:

 )يْلى سماعي أو قياس ي ِ
يْلى( سماعي لاوهو اختار الأشموني في هذه المسألة مذهب الجمهور، : مسألة )وزن فِع  ِ

 أن وزن )فِع 

 لا يُقاس عليه" )الأشموني، 
ٌ
: "وما حكاهُ الكسائي هو شاذ

ً
ه على الكسائي قائلا  (.1/112: 2021قياس ي، واحتج لاختياره برد 

 واعتبر
ً
 لا قياسيا

ً
القياس غير جائز، مما يظهر أنه لا يرفض القياس مطلقًا،  يتبين أن الأشموني اختار أن يكون الوزن سماعيا

 به.عإنما يج
ً
ماع ومقيدا  له دومًا خاضعًا لضوابط السَّ

: إعمال القياس عند وجود أصله:
ً
 ثانيا

ه يعمل القياس ويأخذ به إذا توفرت له أصول وقواعد مطردة، ك  ماع على القياس، إلا أنَّ ما على الرغم من تقديم الأشموني للسَّ

 :يتضح في المسألة الآتية

 )سب إلى الاسم الممدود نحو: كساء
َّ
لة في كتابه توضيح التوضيح فقال:" حكم همزة أذكر الأشموني هذه المس :مسألة )الن

قلب واوًا
ُ
 من أصل فالوجهان: وهما أن تسلم وأن ت

ً
سَب حكمها في التثنية القياسية فإن كانت للإلحاق أو بدلا

َّ
مْدُود في الن

َ
، فتقول: الم

، وعلباوي وعلبائي(، والأول من كل منهما أرجح من الثاني..." )الأشموني،  يٌّ سَاوِّ سائيٌّ وكِّ  (.4/389: 0204)كِّ

 المسألة فيها وجهانِ للعرب كما أشار الأشموني:

سب إلى كساء كساويّ.الأول: 
َّ
 قلبُ الهمزة واوًا، فتقول في الن

سبالثاني: 
َّ
 إلى كساء كسائيّ. إقرارُ الهمزة فتقول في الن

لباء )المبرد، د.ت:  سب إلى كساء وعِّ
َّ
هما الوجهان الجائزان في الن حاة على أنَّ ؛ النحاس، 3/48وهذان الوجهان للعرب ذكرهما النُّ

؛ 1/449: 0224؛ الجرجاني، 029؛ ابن جني، د.ت،942، 1999؛ ابن الوراق، 99، 1981؛ الفارس ي، 4/142: 0228؛ السيرافي، 0224،099

: 0224؛ ابن الصائغ، 1/392: 0224؛ ركن الدين، 4/1991: 1980؛ ابن مالك، 3/499: 0221؛ ابن يعيش، 81، 1988بن الدهان، ا

0/283.) 

ا الوجهُ الأول:  (.099، 0224عن العرب قال: أجاز الجميع كساويّ )النحاس،  فقد نقلهُ النحاس فأمَّ

 :وجهينمن دليلهم 

ها أشبهت الزائدة نحو: همزة حَمْراء من حيث إنها ليست بالأصل على الإطلاقجواز القلب فيها، الأول:   .فلأنَّ

ا جَاالثاني:  مَّ
َ
ل
َ
صْل، ف

َ
صْلِّ يجْرِّي مجْرى الأ

َ ْ
الأ نَّ الملحق بِّ

َ
بَاء(، لأِّ

ْ
حملِّ على همزَة )عل

ْ
ال لبهَا واوًا بِّ

َ
همزَة همزَة )كسَاء( جَاز ق

ْ
زَ قلب ال

همزَة )ابن الوراق، الملحقة واوًا، جَازَ قلب همزَ 
ْ
ى ال

َ
ل يَاء إِّ

ْ
ي انقلابها من ال بَاء( فِّ

ْ
ها تشبه ألف )عل نَّ

َ
؛ ابن جني، 942، 1999ة )كسَاء( واوًا، لأِّ

 (.3/422: 0221ابن يعيش، ؛ 1/449: 0224؛ الجرجاني، 029د.ت، 
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ا الوجه الثاني:  د )المبرد، د.ت: وأمَّ يرافيّ 3/48فقد جعل قياسًا عند المبرَّ ّ ( 99، 1981( والفارس يّ )الفارس ي، 4/142: 0228)السيرافي،  ( والسِّ

 (.81، 1988( وابن الدهان )ابن الدهان، 1/449: 0224( والجرجانيّ )الجرجاني، 029وابن جني )ابن جني، د.ت، 

 :وجهين من دليلهم

سَاوِّي والأحسن فيها التصحيح لأ : يجوز فيها التصحيح والإبدال نحوالأول:  ، وَكِّ يَّ لانقلابها عن لام  جل أنها قريبة من الأصلكسَائِّ

 الفعل.

؛ 4/142: 0228لامان نحو: كساء ورِّداء قلت كسائي ورِّدائي )السيرافي،  ماوه ،إذا كانت الهمزة منقلبة من ياء أو واوالثاني: 

 (.99، 1981الفارس ي، 

 :اختيار الأشموني

 
َّ
سب إلى )كساء كسائيّ(، ووصف هذا الوجه بالأرجح فقال: "فإن كانت اختار الأشموني في هذه المسألة إقرار الهمزة، فيقال في الن

(، والأول من كل منهما أرجح من الث يٌّ سَاوِّ سائيٌّ وكِّ قلب واوًا، فتقول: )كِّ
ُ
 من أصل فالوجهان: وهما أن تسلم وأن ت

ً
اني"، ثمّ للإلحاق أو بدلا

هُ لا يُقاسُ على ذلك في نبه على مراعاة أصول القياس بقوله: "واحترزت بالقياسية من ال سَايَيْن( فإنَّ تثنية الشاذة نحو: )كِّ

سب")الأشموني، 
َّ
 (.4/049: 0204الن

رجيح:
َّ
 الت

سَاء(،   من أصل، نحو: )كِّ
ً

سب إلى الاسم الممدود المنصرف إذا كانت همزته بدلا
َّ
اجحُ في هذه المسألة إقرارُ الهمزة في الن والرَّ

يّ(، لا ) سَائِّ  فيُقال: )كِّ
ً
يّ(، وذلك لأنَّ الهمزة في هذا الباب منقلبة عن لام الفعل، فهي في حكم الأصل ونائبته، ومتى كانت الهمزة نائبة سَاوِّ كِّ

جريت مجراه في التصحيح، قياسًا على ما كانت همزته أصلية نحو: قراء ووضّاء، إذ لا فرق في الحكم بين الأصل ونائبه.
ُ
 عن أصل أ

ما يكون حيث وُجد موجب يقتض ي العدول عن الأصل، وهذا الموجب غير متحقق في نحو كساء؛ إذ كما أنَّ قلب الهمزة واوً  ا إنَّ

سب أولى وأقيس
َّ
 (.3/422: 0221ابن يعيش، ) هو اسم منصرف، وهمزته ليست علامة تأنيث، فلا يلزم تغييرها، فكان إقرارها في الن

ين مع ترجيح أقيسهما، ولكنه نبّهَ من القياس على التثنية الشاذة كـ ويتبين من هذه المسألة أن الأشموني أجاز وجهين قياسي

سَايَيْن(؛ مما يدل على انضباط منهجه في تحديد حدود القياس، وعدم سماحه بتوسيعه على الظواهر الشاذة أو غير المستقرة.  )كِّ

 :
ً
ماع وتأييده بالتعليل: ثالثا  الجمع بين القياس والسَّ

ماع، بل يجمع بينهما؛ فيعتمد القياس التعليلي المؤيد يحرص الأشموني في منهج ه الصرفي على عدم الفصل بين القياس والسَّ

ماع النّقلي لتأكيد القواعد وتأصيلها، كما يتضح في المسألة الآتية  :بالسَّ

 :)بدل الهمزة من ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح ب مسألة )إبدال الهمزة من الواو والياء وجوبًا
ُ
قوله: "ت

ينان ياءين 
َّ
نَيْن بينهما ألف)مفاعل(، سواء أكان الل يِّّ

َ
كـ)نيائف( جمع الواو والياء وجوبًا في أربع مسائل... منها: أن تقع إحداهما ثاني حرفين ل

ف، أو واوين يِّّ
َ
ل")الأشموني،  ن  (.4/389: 0204كـ)أوائل( جمع أوَّ

 
َ
حويين

َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 كما أشار الأشموني: المسألة

نَيْن بينهما ألف )مفاعل(؛ سواء أكانا واوين القول الأول  يِّّ
َ
: وجوبُ إبدال الهمزة من الياء والواو إذا وقعت إحداهما ثاني حرفين ل

( كـ )سيائد( و)صوائد( جمع )سيِّّ 
ً
ف(، أم مختلفين )ياءً وواوا ّ

يِّ
َ
ل(، أم ياءين كـ )نيائف( جمع )ن د( و)صائد( والأصل: كـ )أوائل( جمع )أوَّ

، 0228(، والسيرافي )السيرافي، 1/109(، والمبرد )المبرد، د.ت، 4/342، 1988)سَياوِّد، وصَوايد(. وهو مذهب الخليل، وسيبويه )سيبويه، 

(، 9/382، 0221(، وابن يعيش )ابن يعيش، 004، 1992(، وابن عصفور )ابن عصفور، 0/302، 1999(، والعكبري )العكبري، 9/324

 .(3/1942، 0228المرادي )المرادي، و 
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 ودليلهم من وجهين:

)من جهة القياس(: أنَّ اجتماع الياءين أو الياء والواو إذا وقعت ألف الجمع بينهما كاجتماع الواوين في جمع )أوائل(،  الأول 

ل( وأصله)أواول(، و)صائد(، )صوائد(، تهمز الياء لوقوع ألف الجمع بينهما وبين  أن  الجمع لوجب علىهذا  نيلين ولو جمعتالواو جمع)أوَّ

 تعل الياءين وقاس سيبويه على ذلك.

لُ( ومثال الياء  الثاني لٌ وعَيايِّ هُ( ومثال الياءين )عَيِّّ واوِّ
َ
هَة، ف وَّ

ُ
)من جهة السّماع(: ما سمع من العرب مثال الواوين تقول في )ف

قُ( )  وسَياوِّ
ٌ
ة
َ
ق ؛ ابن 9/424: 0221؛ ابن يعيش، 004، 1992؛ ابن عصفور، 494، 1999، الثمانيني؛ 9/020: 0228السيرافي، والواو )سَيِّّ

 (.4/0289: 1980مالك، 

بدل القول الثاني
ُ
؛ المرادي، 112، 0220؛ ابن إيّاز، 004، 1992الهمزة في الواوين فقط، وهو قول الأخفش )ابن عصفور،  : ت

 (.0/294: 0222، الأزهري ؛ 12/9201: 1408؛ ناظر الجيش، 3/1942: 0228

 ودليله من وجهين:

ا إذا اجتمعت  الأول القياس: ، وهو اجتماع الواوين أول الكلمة، وأمَّ
ً
ما كان لثقلهما؛ ولأنَّ لذلك نظيرا أنَّ الإبدال في الواوين إنَّ

(الياءان أو الياء والواو فلا إبدال، لأنه إذا التقت الياءان أو الياء والواو أول كلمة فلا همزة نحو: )يَ  م  ، ويَوِّ   يَن 

ماع: ؛ المرادي، 112، 0220ابن إيّاز، ؛ 9/020: 0228السيرافي، ) ضيَاوِّن( من غير همزة قول العرب في جمع )ضَيْوَن  الثاني الس 

 .(12/9201: 1408؛ ناظر الجيش، 3/1942: 0228

 :اختيار الأشموني

حيح ما ذهبَ إليه الخليل وسيبويه" واحتج  حيح قال: "والصَّ اختار الأشموني في هذه المسألة مذهب الجمهور، ووصفه بالصَّ

ساء ورِّداء(،  ما هو بالحمل على نحو )كِّ ا القياسُ: فلأنَّ الإبدال في نحو: )أوائل( إنَّ ماع، أمَّ لشبهه به من لاختياره بالجمع بين القياس والسَّ

ق(، بالهمزة، وه جهة قربه ة، سَيَائِّ
َ
ق ماع فحكى أبو زيد في جمع )سَيِّّ ا السَّ ساء ورِّداء( لا فرق بين الياء والواو، وأمَّ رف، وفى )كِّ

َّ
و من الط

د(، وهو من )جَاد يُجود(. وردَّ على الأخفش في اس ،فعيلة من )سَاقَ، يَسُوْق(، وحكى الجَوْهَرِّي  تشهاده في )تاج اللغة( في جمع )جَيد( )جَيائِّ

 لصحتها في المفرد فقالوا: )ضياون(، كما قالوا: )ضيون(، وكان القياس 
ً
بـ)ضَيَاون( بأن التصحيح فيه شاذ، وإنما صحّ في الجمع اتباعا

ن( )الأشموني،   (.0/492: 1984؛ الجوهري، 1/192: 1992؛ ابن سيده، 4/391: 0204)ضَيِّّ

رجيح:
َّ
 الت

اجح عندي في هذه المسألة هو م ه مؤيدٌ من وجهين والرَّ ذهب الجمهور القائل: إنَّ الإبدال يكون في واوين أو ياءين أو واو وياء، لأنَّ

ماع:  هما القياس والسَّ

ا القياس: رف حرف ف أمَّ
َّ
رف وليس بينه وبين الط

َّ
لأنَّ ألف الجمع متى وقعت بين الواوين، وكانت الواو الثانية منهما قبل الط

هم رأوا العرب قد همزت )آخر، وجب قلب الواو الثاني وَاوِّل(؛ لأنَّ الواحد  أوائل(، وقد علموا أنَّ الأصل فيه  ة همزة. والأصل في ذلك أنَّ
َ
)أ

عَل( 
ْ
ف
َ
ل( على وزن )أ وَّ

َ
ء الفعل وعينه واوان؛ فإنما فعلت العرب ذلك لأنَّ اجتماع واوين ثقيل، واعتلال الأطراف كثير، فغيروا إحدى وفا)أ

: 0221؛ ابن يعيش، 494، 1999؛ الثمانيني، 9/021: 0228باجتماع واوين في أول الكلمة؛ وذلك يوجب الهمز )السيرافي، الواوين وشبهوها 

9/428 .) 

ماع:  ا السَّ ه سُمع من العرب.فوأمَّ  لأنَّ

ا ما ذهب إليه الأخفش وما احتج به قياسًا وسماعًا هم في جمع ، فضعيف؛ بدليل ما حكاه المازني عن الأصمعي من قولوأمَّ

 الجمع واوان فدلَّ ذلك على أنَّ العرب استثقلت في هذا وأمثاله اكتناف ألف الجمع حرفا 
َ
ل( )عَيائلُ( بالهمزة، ولم تكتنف ألف ة)عَيِّّ

َّ
 عل

 .(112، 0220؛ ابن إيّاز، 008، 1992)ابن عصفور، 
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د القياس ويتضح من هذه المسألة اعتماد الأشموني على القياس التعليلي المقرون بالسَّ  يَّ
َ
ماع؛ فقد حمل الفرع على الأصل، كما أ

ماع الواقعي، واستعماله التعليل لإعطا د(؛ مما يدل على جمعه بين القياس المنطقي والسَّ ق( و)جَيَائِّ ء بالشواهد اللغوية، نحو: )سَيَائِّ

 
ً
يما  قوِّ

ً
 .القياس أساسا

: الالتزام بالقياس المطرد: 
ً
 رابعا

خالف الأصول الصرفية المطردة، والحكم عليها  يتجلى الالتزام بالقياس
ُ
عند الأشموني في ردّ الظواهر اللغوية الشاذة التي ت

 :بالشذوذ لحماية القاعدة من الاختلال، كما يتضح في المسألة الآتية

  :)الإعلال في ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح فقال: "و مسألة )شذوذ الإعلال في مَاهَان، ودَارَان 
َّ
ذ

َ
ش

يح الأول، وهو م حِّ
نَّ الإِّعلال هو القياس، والصَّ

َ
زَعَمَ: أ

َ
دُ ف بَرِّّ

ُ
 الم

َ
ف

َ
ال
َ
ذهب سيبويه )ماهان( و)داران(، والقياس: )موهان( و)دوران(، وخ

 (.4/444: 0204)الأشموني، 

حويين كما أشار الأشموني:
َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 المسألة

 القول الأول: 
ُ
وذ

ُ
ذ

ُ
( 4/323: 1988الإعلال في )مَاهَان( و)دَارَان(، والقياس )مَوَهَان( و)دَوَرَان(، وهذا قول سيبويه )سيبويه، ش

يرافي )السيرافي، 3/089واختاره ابنُ السراج )ابن السراج، د.ت:  ّ ( وابنُ يعيش 092، 1999( والثمانيني )الثمانيني، 9/042: 0228( والسِّ

( وابنُ مالك )ابن مالك، 0/314: 1994( وأبو حيان )أبو حيان، 314، 1992نُ عصفور )ابن عصفور، ( واب9/323؛ 0221)اين يعيش، 

 (.3/1221: 0228( والمرادي )المرادي،4/0133: 1980

عَلان(، وإذا كانت لام الكلمة حرف علة )واوًاودليلهم: 
َ
علّ؛ لأنها أولى بالإعلال من  أنَّ هذين الاسمين على وزن )ف

ُ
أو ياءً(، فإنها لا ت

ان لا يقاس عليهما )السيرا
َّ
ان ونادران وشاذ علّ العين، وإنَّ )دَارَان، وهامان( سماعيَّ

ُ
علّ اللام فالقياس ألا ت

ُ
: 0228في، العين، فإذا لم ت

 (.9/049: 0224؛ الشاطبي، 9/042

: 1998؛ أبو حيان، 9/042: 0228)داران( هو القياس، وهذا قول للمُبَرِّّد )السيرافي، أنَّ الإعلال في )مَاهَان( والقول الثاني: 

  (.3/1221: 0228؛ المرادي،1/098

 دليله من وجهين:

 لأنَّ الألف والنون بمنزلة هاء التأنيث. أحدهما:

رِّج للكلمة عن وزن الفعل. )السيرافي،  :والثاني
ْ
 (.3/122: 1949؛ الرض ي، 9/042: 0228جعل الألف والنون كالتاء غير مُخ

 :اختيار الأشموني

 الإعلال في )مَاهَان( و)داران(، والقياس )مَوَهَان( و)دَوَرَان(، 
َّ
اختار الأشموني في هذه المسألة، مذهب سيبويه بقوله: "شذ

 (.4/444: 0204)الأشموني، 

رجيح:
َّ
  الت

اجح عندي في هذه المسألة هو قول الجمهور بشذوذ الإع لال في )مَاهَان، وداران(، والقياس )موهان، ودوران(، لأنَّ الألف والرَّ

والنون في )داران وماهان( ليستا زوائد عارضة أو لاحقتين، بل هما جزء من بنية الاسم الأصلية، مما يمنع تحقيق شرط مشابهة الفعل 

ا لا يُقاس عل
ً
 (.314، 1992يه )ابن عصفور، الضروري للإعلال، ولذلك، فإن الإعلال في هذه الأسماء يعد شاذ

ا قياس المبرد  م بهفوأمَّ
 
؛ لأنَّ تشبيهه الألف والنون بتاء التأنيث في منع خروج الاسم عن الفعل قياس مع الفارق، إذ التاء أضعف غير مُسل

ا بالبنية الصرفية من الألف والنون، ولا تؤثر في الوزن تأثيرهما، كما أنَّ الأمثلة التي أعلت "
ً
 ارتباط

ٌ
فعلان" عينه في هذا السياق شاذة

 قليلة، والنادر لا يُقاس عليه.

ويتضح من هذه المسألة التزام الأشموني بالقياس المطرد؛ إذ لم يرتضِّ الخروج عن أصول الباب الصرفي بناءً على ألفاظ  

، بل حكم بشذوذها وصيانة القاعدة القياسية من الشذوذ، مما يعكس قو 
ً
ت نادرا

َّ
عل

ُ
 محصورة أ

ً
ة المنهجية في اعتماد القياس معيارا

 في تقرير القاعدة الصرفية.
ً
 حاكما
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: التمييز بين الشاذ والمعتبر: 
ً
 خامسا

من أبرز سمات منهج الأشموني دقة تمييزه بين الشاذ المتروك والمعتبر المقبول؛ فهو يرفض القياس على الظواهر الشاذة، إلا إذا 

 فصيحة يُحتج بها
ً
 :عن العرب، كما يتضح في المسألة الآتية ثبتت صحّتها لغة

 )مَعُوا
َ
مَعُوا / اجْد

َ
 بعد الجيم في اجْت

ً
: ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح فقال: مسألة )إبدال التاء دالا

 
ُ
 بعد الجيم، كقولهم: في اجتمعوا، اجدمعوا... )الأشموني، "... قد ت

ً
 (.4/494: 0204بدل دالا

 
ُ
حويين:المسألة

َّ
 فيها قولانِ للن

 بغير اطراد مع الجيم على غير القياس نحو )اجتمعوا، اجدمعوا( وبه قال ابن عصفور، القول الأول: 
ً

لبت تاء )افتعل( دالا
ُ
ق

 (.4/183: 1429؛ ابن عقيل، 8/932سمين الحلبي، د.ت: ال؛ 0/929: 1402وابن عقيل )ابن الأثير، 

 بعد )الدال، والذال، والزاي(، وهذا لا ينطبق على الجيم، والإبدال وقع فقط سماعيًا أنَّ قياس تاء )افتعل( ودليلهم: 
ً
يُبدل دالا

 عند بعض العرب.

 مع الجيم في بعض اللغات نحو )القول الثاني
ً
بدلت تاء )افتعل( دالا

ُ
(، ولا يقاس  : أ زَّ

َ
( في )اجْت اجدمعوا( في )اجتمعوا(، و)اجْدَزَّ

 (.3/1203: 0228(، والمراديّ )المرادي، 1/198: 0222به قال ابن جني )ابن جني، و  ،على ذلك إلا أن يُسمع

ا مجهورًا كالجيم )نحو: اجتمعوا،  نها تصح لغة:أودليلهم القياس بشرط 
ً
 في )افتعل( إذا جاورت حرف

ً
لأن إبدال التاء دالا

ة صوتية، حيث إن التاء حرف مهموس، والجيم م
ّ
جهور، والدال تتوسّط بينهما في المخرج والجهر، فوقع اجدمعوا( إبدال مسموع وله عل

 للنطق.
ً

 الإبدال تقريبًا للصوت وتسهيلا

رَحَ(
َ
ه لم يُسمع )ابن يعيش،  لكنه لا يُمكن القياس على هذا الإبدال إلا إذا ثبت سماعه عن العرب، فلا يُقال: )اجْدَرَحَ( في )اجْت لأنَّ

1943 ،300.) 

 اختيار الأشموني:

 بعد الجيم في )اجتمعوا، اجدمعوا( في الأصل، إلا إذا اختار الأ 
ً
شموني في هذه المسألة عدم جواز القياس على إبدال التاء دالا

ة(، وقيل )لمضرس بن ربعي  لغات فيجوز القياس عليه؛ واستشهد لذلك بقول الشاعر المنسوب )ليزيد بنالثبتت صحته لغة من أ يَّ رِّ
ْ
ث
َّ
الط

 الأسدي( القائل: 

 بـنـــزع أصولـــه واجـــدز شيحــا         لصاحبــي لا تحبسانـــا فقلـــت

لبت تاء )افتعل( دالا مع الجيم )الأشموني، 
ُ
؛ ابن جني، 4494: 0204وهذا البيت من الوافر، والشاهد فيه: قوله )اجدز( فقد ق

0222 :1/198.) 

رجيح:
َّ
 الت

 في )افتعل( نحو: )اجتمعوا، اجدمعوا(، على 
ً

اجح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه ابن جني، من جواز إبدال التاء دالا والرَّ

ة صوتية، وهي أن التاء حرف مهموس رخو، 
ّ
ل ماع عن العرب ، وذلك لأنَّ هذا الإبدال مستند إلى عِّ ا بورود السَّ

ً
أن يكون القياس مشروط

جهور شديد، فإذا اجتمعا، ووقعت التاء ساكنة بعد الجيم، نشأ من ذلك ثقل في النطق بسبب التنافر في الصفات، بينما الجيم م

فاقتض ى ذلك الإبدال بحرف هو الدال، لأنها قريبة من التاء في المخرج، وتشترك مع الجيم في صفة الجهر، فيتحقق بذلك تجانس صوتي 

ماع.93، 0222)سليمان ،  وتيًايُخفف من الكلفة، ومع صحة هذه العلة ص  ( فإن ابن جني قيّد القياس بالسَّ

رك بلا ضبط  
ُ
لأنَّ ما يصحّ من جهة الصوت قد لا يصحّ فصيحًا ما لم تثبت روايته عن العرب، وعلة هذا القيد بأنَّ القياس إذا ت

ماع حماية للفصاحة )سيبويه،   (.4/449: 1988أفسد اللغة، وأدخل فيها ما ليس منها، فاشتراط السَّ

ويتضح من هذه المسألة دقة تمييز الأشموني بين الشاذ المتروك والمعتبر المقبول؛ فهو يرفض القياس على الظاهرة الشاذة 

 عن العرب
ً
 فصيحة

ً
 للقياس المطرد، ولكنه يجيز القياس عليها إذا استندت إلى علة صوتية صحيحة وثبتت روايتها لغة

ً
 .حماية
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 جماعالمطلب الثالث: الإ 

اقُ الإجماع لغة: 
َ
ف
ّ
 (.10، 1983)الجرجاني،  العَزْمُ والاتِّ

 (.199، 1989إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة على حكم نحوي )السيوطي،  وفي الاصطلاح:

 وللإجماع خمسة أنواع:

 ويبلغهم ويسكتون عليه. هو اتفاق العرب على النطق بش يء من كلامهم، ومن صوره أن يتكلم العربي بش يءو الأول: إجماع العرب 

ماع.  الثاني: إجماع القرّاء وهو اتفاق القراء على قراءة معينة، وقد عُدّ حجة عند كثير من النحاة لاتصاله بالسَّ

 الثالث: إجماع الرواة وذلك بأنَّ يتفقوا على رواية لغوية معينة.

 لدرس النحوي.الرابع: إجماع البلدين البصرة والكوفة وهو أشهر أنواع الإجماع في ا

؛ أبو غريبة، 124، 0223نقل القول عن بعضهم ويشتهر ولا يعلم له مخالف )الياسري، جماع السكوتي وهو أن يُ الإ الخامس: 

0222 ،413.) 

 منهج الأشموني في الإجماع:

 في الاستدلال بالإجماع؛ فلا يقبله ب
ً
 نقديًا دقيقا

ً
وصفه قاعدة مطلقة، بل يتبين من استقراء مسائل الأشموني أنه يتبع منهجا

ماع على الإجماع النظري للنحاة )القواعد القياسية التي وضعها النحا ة(، يراعي قوّة الدليل ومصدره، ويقدّم إجماع العرب المبني على السَّ

ه يربط بين الإجماع والقياس والشواهد الشعرية.  كما أنَّ

 ومن أبرز ملامح منهجه ما يلي:

ه يُفرق بين إجماع  .1  العرب وإجماع النحاة.أنَّ

 التحفّظ في إطلاق الإجماع عند وجود خلاف معتبر. .2

 م الإجماع بالشواهد والقياس.يُدعِّّ  .3

 :ويتضح تطبيق هذا المنهج في المسألتين الآتيتين

 )عجُب بين الفك  والإدغام
َّ
فعلَ الت

َ
ك ف : ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح بقوله:" ويجبُ مسألة )أ

د بَيَاض ) عجُب نحو )اشدِّ عُجب مفكوك أفعلَ( في التَّ اظم: إنَّ أفعَل في التَّ حسنين(، وقال النَّ
ُ
بْ إلى اللهِّ بالم قين(، و)أحبِّ تَّ

ُ
بإجماع..."  وجه الم

 (.4/923: 0204)الأشموني، 

 كما أشار الأشموني:
َ
حويين

َّ
 المسألة فيها قولانِ للن

لَ( التعجبية نحو  القول الأول: عِّ
ْ
ف
َ
 وهو قول ابنِّ مالك )ابنبحمرة زيد، وأقلل به(،  أشدد  )وجوبُ فكّ التضعيف في صيغة )أ

( والمراديّ )المرادي، 0/409: 1998حيان،  ( وأبي حيان الأندلس يّ )أبو414، 1992( وابن عصفور )ابن عصفور، 4/0191: 1980مالك، 

  (.0/429: 0222(، والأزهريّ )الأزهري، 9/4243: 1408جيش، ( وناظر الجيش )ناظر ال3/1292: 0228

لْ( التعجبية؛ إذ السكون بناءٌ أصلي فيها لا يليه إلا  ودليلهم: عِّ
ْ
ف
َ
أنَّ العلة في امتناع الإدغام هي لزوم السكون في آخر صيغة )أ

وهو ما ينافي أصل بناء الصيغة )ابن  متحرك، والإدغام يقتض ي تحريك الثاني من حرفي التضعيف للتخلص من التقاء الساكنين،

 (.3/482السيوطي، د.ت: ؛ 9/4243: 1408؛ ناظر الجيش، 418، 1992عصفور، 

ال )أحبّ بزيد(، وهذا قول الكسائي )أبو حيان، القول الثاني
َ
يُق

َ
ب يدغم ف عَجُّ ي التَّ ؛ السيوطي، د.ت: 12/022: 1994: أفعل فِّ

3/482.) 

انِّ  إنْ  ودليله:
َّ
يف تخلصا من التقاء الساكنين )ابن مالك، أدغم حرك الث ضْعِّ

؛ السيوطي، د.ت: 012، 0220ي من حرفي التَّ

3/482.) 
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 اختيار الأشموني:

د بَيَاض وجه  بقوله:" يجب فك ) ،وهو قول الجمهور  ،اختار الأشموني في هذه المسألة وجوب الفكّ  عجُب نحو )اشدِّ لَ( في التَّ أفعِّ

تَّ 
ُ
بْ إلى الم ماع ليبين إجماع العرب والصرفيين على الفكّ بقول الشاعر عباس بن مرداس:قين(، و)أحبِّ حسنين(، واستشهد بالسَّ

ُ
  اللهِّ بالم

مُــــــوا      قدَّ
َ
ـــيُّ المسْلمـــين ت بِّ

َ
ــالَ ن

َ
مــا      وَق قــــدَّ

ُ
ـــونَ الم

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
يْــــنَا أ

َ
ل ــــبْ إِّ حْبِّ

َ
 وَأ

اب، والبيت من الطويل، والشاهد  رَّ
ُ
لْ( التعجبية )ش عِّ

ْ
ف
َ
 في صيغة )أ

ً
يْــــنَا(، إذ ورد فكّ التضعيف وجوبا

َ
ل ــــبْ إِّ حْبِّ

َ
: 0224فيه:) أ

4/924.) 

ه يعني: إجماع العرب فإن إدغامه غير عُجب مفكوك بإجماع"، وكانَّ اظم: إنَّ أفعَل في التَّ اظم قائلا:" قال النَّ  واعترض على قول النَّ

حويين فليس كذلك، لأنَّ بعضهم حكى عن الكسائي إجازة إدغامه")الأشمونيمسموع في كلامهم،   (.4924: 0204، وإن أراد إجماع النَّ

رجيح:
َّ
 الت

اجح عندي في هذه المسألة هو قولُ الجمهور،  وجوب الفك، لأنَّ حركة التقاء الساكنين عارضة، فلا يعتد بها في إجراء أي والرَّ

زمل: الإدغام، كما لم يُعتد بها ف
ُ
 حيث لم ترد الواو المحذوفة رغم تحرك الميم لكون حركتها عارضة. ،{0ي نحو }قم الليل{ }الم

ا أصليًا، فلا يجوز إدغامه بحجة حركة طارئة، لأنَّ 
ً
ل( التعجبية إذا كان ساكنا سكون وهذا يدل على أن الحرف في صيغة )أفعِّ

 الإدغام لا يصح إلا مع حركة أصلية.

ّ نحو )كما أن العرب  عُجب هو الفكّ. أبحمرة زيد، وأقلل به(، و  أشدد  والصرفيين أجمعوا على الفكِّ نَّ المسموع من العرب في التَّ

 ويظهر ذلك جليًا في الشعر، قال الشاعر:

 
َ

زِّيلا
َ
امُ ن

َ
ق كَ السَّ

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
وْ أ

َ
          أ

ً
يلا ونَ عَلِّ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
أ  بِّ

يَّ
َ
زْ عَل عْزِّ

َ
 أ

ل التعجبيةوهذا البيت من الك ه أفعِّ
ز إذ فك الإدغام هنا لأنَّ  امل، وكتبه المعتصم إلى عبد الله طاهر، والشاهد فيه أعزِّ

رش ي)
ُ
 (.0/42: 0222، الش

ا من قال بالإدغام: فهذا ضعيف وذلك لأنهم يبنون حكم الإدغام على تحريك الحرف الثاني من حرفي التضعيف لتجنب  وأمَّ

م به، لأنَّ الحركة التي تظهر عند التقاء الساكنين عارضة وليست حركة التقاء الساكنين، باعتباره متح
ّ
، وهذا التفسير غير مُسل

ً
ركا أصلا

 (.0/409: 1998حيان،  ؛ أبو418، 1992أصلية يُعتد بها في التصريف )ابن عصفور، 

الأول بالسماع المنقول المطرد كبيت ويتبين من هذه المسألة تفريق الأشموني الدقيق بين إجماع العرب وإجماع النحاة؛ إذ أثبت 

؛ وهذا يدل على حرصه  عباس بن مرداس، ليبين امتناع الإدغام في لسان الفصحاء، بينما نقض إطلاق الثاني بحكاية الخلاف عن مخالف 

 .في تحرير المسائل وصيانتها من الإطلاق غير الدقيق

 :)لأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح فقال: "أجمعوا ذكر ا مسألة )الإجماع على جَوَاز قصرِ الممدود للضرورة

 (.4/109: 0204لهُ قياس فوجب مدّه نحو فعلاء، وأفعل )الأشموني،  على جواز قصر الممدود للضرورة...، ومنعَ الفراء قصر ما

:
َ
حويين

َّ
 فيها قولانِ للن

ُ
 المسألة

( وابنُ 3/444مطلقًا، وهو قول الجمهور منهم: ابنُ السراج )ابن السراج، : جوازُ قصر الممدود للضرورة الشعرية القول الأول 

( 4/34: 0221( وابن يعيش )ابن يعيش، 0/98: 1999( والعكبريّ )العكبري، 1/011: 0228( والسيرافيّ )السيرافي،149، 1922ولاد )

 (. 3/1329: 0228)المرادي،  والمراديّ 

ا إلى أصله، إذ الأصل القصر )ابن السراج، د.ت: الممدود حذف  قصر  لأنَّ في  ودليلهم: : 0228؛ السيرافي،3/444حرف زائد  وردًّ

 ( كقول الشاعر: 1/011

ى كلُّ عود  ودَبربُدَّ من صَ  لا فرَ             وإن تحنَّ ال السَّ
َ
 نْعَا وإنْ ط

 (.0/019للضرورة )العين، د.ت: وهذا البيت من الرجز وهو مجهول القائل، والشاهد فيه قوله)صنعا( قصر الممدود 
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، نحو: )حَمْرَاء وصَفْرَاء( ولا يجوز أن تجيء  لا يَجوز أنْ يقصر من  القول الثاني:
ً
الممدود ما لا يجوز أن يجيء في بابه مقصورا

ء( ممدودة. وكذلك لا يقصر
َ

عْلا
َ
عَل( لم يكن المؤنث إلا )ف

ْ
ف
َ
رها )أفعل(، وإذا كان المذكر )أ

ّ
)فقهاء(، لأنه جمع )فقيه(،  مقصورة؛ لأن مذك

سبهُ 
َ
، نحو )كريم، وكرماء( لم يجئ غير ذلك، فقد منع القياس، وهذا القول ن

ً
يل( لم يكن إلا ممدودا عِّ

َ
ء( جمع )ف

َ
عَلا

ُ
وما كان من )ف

عهُ أبو بركات الأنباري )أبو بركات الأنباري،1/011: 0228السيرافيّ )السيرافي، بِّ
َ
( 4/482: 1994)البغدادي، ( والبغدادي 214/ 0: 0223( وت

 للفراء.

حويينَ، ولم يُقيد   ه يتفق مع جمهور النَّ
ّ
ونسبة هذا القول للفراء تخالف ما ذكره الفراء في كتابه المقصور والممدود حيث إن

  (.22، 1983)الفراء،  الجواز فقد جعله مطلقًا

، نحو تأنيث أفعل نحو بيضاء الممدودِّ م : أنه لا يجوز أن يقْصر من ودليل القول المنسوب للفراء
ً
ا لا يجيء في بابه مقصورا

وسوداء؛ فهذا لا يجوز قصره؛ لأنَّ مذكره أبيض وأسود، وفعل تأنيث أفعل لا يكونُ إلا ممدودًا، وكذلك حكمُ كل ما يقتضيه القياسُ أنْ 

 (.214/ 0: 0223يكونَ ممدودًا )أبو بركات الأنباري،

 :اختيار الأشموني

حويينَ وهو جوازُ قصر الممدود للضرورة الشعرية مطلقًا، بقوله:" أجمعوا اختار الأشمون ي في هذه المسألة مذهب جمهور النَّ

 :واستشهد بقول الشاعر )مجهول القائل( على جواز قصر الممدود للضرورة"،

هُمْ 
َ
لُ  ف

َ
يمِّ  الناسِّ  مَث دِّ

َ
ث  وَق ا من حَادِّ

َ
هُ          وأهلُ الوَف

َ
ون

ُ
 الذي يعرِّف

اب، 4/109: 0204الوفا( حيث قصره وهو ممدود )الأشموني،  وأهل  ا البيت من الطويل، والشاهد فيه )وهذ رَّ
ُ
: 0224؛ ش

 (. وردَّ مذهب الفراء بقوله: يَرُد مذهب الفراء قول الشاعر الأقيشر الأسدي:3/180

ــوْنِّ 
َ
ل
َ
             صَفْــرَا ك

ً
ولــة

ُ
مـ

ْ
رِّ فقُــلتُ لــوْ باكرْتِّ مَش

َ
رَسِّ الأشــــق

َ
 الفـــ

: 0224وهذا البيت من المنسرح، والشاهد فيه قوله: )صفرا( إذ قصرها وهي ممدودة وهي )فعلاء( أنثى )أفعل( )ابن الصائغ، 

0/489.) 

رجيح:
َّ
 الت

حويينَ،  اجح عندي هو مذهب جمهور النَّ فقد أشار السيرافي أنَّ قصر الممدود جائز في الشعر مطلقًا، بدلالة اتفاقهم، وهو والرَّ

حويون )السيرافي، أن قصر إلى   (.1/010: 0228الممدود قد أجمع على جوازه النَّ

 أيدهد بالسماع الشعري؛ إذ لم يكتف بنقل الإجماع، بل ؤيويتبين من هذه المسألة اعتماد الأشموني على إجماع النحاة الم

الشعرية؛ مما يُبرز منهجه النقدي المتكامل في تحرير الإجماع، والتثبت  بالشواهد الشعرية الفصيحة، ونقض المذهب المخالف بالشواهد

  .من نقل الآراء وردها إلى السماع المأثور 

 المطلب الرابع: الاستصحاب

ا الاستصحاب لغة: 
ً
ن
َ

لا
ُ
ي صحبته وَف هُ أن يَجعله فِّ

َ
ل
َ
يْء سَأ

َّ
ال استصحبه الش 

َ
زمه وَيُق

َ
يْء لا

َّ
ى الصُّ  استصحب الش 

َ
ل  نخبةحْبَة )دَعَاهُ إِّ

 (.1/924: 1940،  من اللغويين

 قال أبو بركات الأنباري هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند انتفاء دليل النقل عن الأصل. وفي الاصطلاح: 

الأصل في وقال أيضًا: هو من الأدلة المعتمدة كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب حتى يظهر دليل البناء وحال 

 (.141، 1994الأفعال وهو البناء حتى يوجد دليل الإعراب )أبو بركات الأنباري، 

 منهج الأشموني في الاستصحاب:

اتبع الأشموني في الاستصحاب منهجًا دقيقًا يقوم على الاحتفاظ بالحكم الأصلي الثابت واستصحابه إلى ما بعده ما لم يظهر 

 لتثبيت الحكم المعروف وتأييد تطبيقه بالشواهد اللغوية والصرفية.دليل مخالف معتبر، ويستخدمه 
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 ومن أبرز ملامح منهجه في الاستصحاب ما يلي:

: الاعتماد على الحكم السابق الثابت: 
ً
حيث يحتفظ بالقاعدة المستقرة عند جمهور النحاة والعرب، ويعدّها الأصل الحاكم أولا

 :تيةفي الاستدلال، كما يتضح في المسألة الآ

 :)قوله: " ولجمع التكسير سبعة بذكر الأشموني هذه المسألة  في كتابه توضيح التوضيح  مسألة )جمع القلة أربعة أبنية

عُل( كـ )
ْ
ف
َ
نْهَا أربعة موضوعة للعدد القليل بطريق الحقيقة وهو من الثلاثة إلى العشرة وهي أي: أبنية جمع القلة )أ ب(، وعشرون بناءً مِّ

ُ
ل
ْ
أك

لة( كـ )أ و)أفعَال( عِّ
ْ
عَل نحو: حكـ )أجمَال( ، و)أف لم(، وفِّ

ُ
عل( نحو: )ظ

ُ
ة )ف

َّ
ل ن جموع القِّ  مِّ

اءُ إلى أنَّ رَّ
َ
بْية(، وذهب الف عْلة( كـ )صِّ رة(، و)فِّ مِّ

رَدة(، وذهب أبو زيد الأنصاري  عَلة نحو: )قِّ عَم(، وفِّ )نِّ
)فِّ  

اج إلى أنَّ رَّ عْلة( اسم جمع لا جمع إلى أن منها أفعلاء، نحو: أصدقاء، وذهب ابنُ السَّ

 (.4/194: 0204تكسير، وذهب بعضهم إلى أن منها فعلة نحو: بررة نقله ابن الدهان" ) الأشموني، 

 كما أشار الأشموني:
َ
حويين

َّ
 فيها ثلاثة أقوال للن

ُ
 المسألة

يبويه )سيبويه، القول الأول:  ة أربعة أوزان، وهذا قول سِّ
َّ
ل رد )المبرد، د.ت: ( 3/924: 1988أنَّ عدد جمع القِّ ( 0/192والمبِّّ

يرافيّ )السيرافي،   (.3/004: 0221(، وابن يعيش )ابن يعيش، 0/149: 1999(، والعكبريّ )العكبري، 4/009: 0228والسِّ

ة أربعة من وجهين
َّ
 :ودليلهم أنَّ عدد أبنية جمع القِل

سٌ الأول  يْلِّ
َ
ف
ُ
س، أ

ُ
ل
ْ
رها على لفظها، فتقول في تصغير )أف ِّ

ّ
صغ

ُ
ك ت

ّ
(، ولو كانت للكثير، لرددتَها إلى الواحد، : أن

ٌ
بَة جَرِّ

ُ
، أ (، وفي )جربَة 

، دُ  مِّ ونَ(، وفي )دَراهِّ
ُ
، رُجَيْل ماتٌ(.ثمّ تجمعها بالواو والنون إن كانت لمن يعقل، وبالألف والتاء إن كانت لغيره، نحو قولك في )رِّجال   رَيْهِّ

 الثاني
ُ
ر به العدد القليل، فتقول:)ثلاثة فسِّّ

ُ
ك ت

ّ
ف والتاء. تقول:  : أن (، وكذلك الجمع بالواو والنون، والألِّ  أجْمال 

ُ
(، و)أربعة س 

ُ
ل
ْ
ف
َ
أ

 شجرات( )المبرد، د.ت: 
ُ
ينَ(، و)ثلاث  بَنِّ

ُ
 .(3/004: 0221؛ ابن يعيش، 4/032: 0228؛ السيرافي، 0/194)ثلاثة

علة( التي هي وزن من القول الثاني ة، اسمأ: قد جعل ابنُ السراج )فِّ
َّ
ل  (.0/430جمع )ابن السراج، د.ت:  وزان القِّ

(، وهو اسم جمع، وقالوا في ودليله
ٌ
قْعَة قعٌ( و)فِّ

َ
عْلٌ(، وذلك قولهم: )ف

ُ
عْلٌ وف عْلٌ وفِّ

َ
ة(: كسروا عليه ثلاثة أبنية: )ف

َ
عْل : أن وزن)فِّ

( )ابن السراج، د.ت: 
ٌ
وجَة (، و)زَوجٌ( و)زِّ

ٌ
ودَة  (.0/430المعتل: )عُودٌ وعِّ

رَدة(: زادوا القول الثالث عَم، قِّ لم، نِّ
ُ
عَلة( نحو )ظ عَل، فِّ عل، فِّ

ُ
 إضافية عليها، وهي )ف

ً
وهو منسوب إلى الفراء أنه زاد ثلاثة  أوزانا

ة )المرادي، 
َّ
ل بَ لأبي زيد الأنصاري زيادة وزن و  (4/10: 0224الشاطبي،  ؛9/4493: 1408؛ ناظر الجيش، 3/1348: 0228أوزان لجمع القِّ سِّ

ُ
ن

 
َ
لاء( نحو: )أ عِّ

ْ
ف
َ
اء( لجمع القلة )الرض ي، )أ

َ
ق  (. 4/194: 0204؛ الأشموني، 3/1348: 0228؛ المرادي، 1/024: 1949صْدِّ

 :اختيار الأشموني

ة أربعة، وردَّ على الذين زادوا أبنية 
َّ
ل ضافية، بقوله: إاختار الاشموني في هذه المسألة مذهب الجمهور وهو أنَّ عدد أبنية جمع القِّ

حيح أنَّ جميع هذه ة"، كما ردَّ على ابنِّ السراج أنه لم يطرد )الأشموني،  "والصَّ
َّ
ل  (.194-4/193: 0204الأبنية جمع كثرة لا قِّ

رجيح:
َّ
 الت

ه يمكن تصغيرها على لفظها فتقول في  ة أربعة، لأنَّ
َّ
ل اجحُ عندي في هذه المسألة مذهب الجمهور وهو أنَّ عدد أبنية جمع القِّ والرَّ

، أجربة(، وتفس  .(3/004: 0221ر بها العدد فتقول )ثلاثة بنين(" )ابن يعيش، تصغير )جربَة 

سِبَ للفراء
ُ
ا ما ن بَ لأ وأمَّ سِّ

ُ
بي زيد الأنصاري لم أقف عليه في جميع فلم أجد قولا للفراء يدل على ذلك في مصنفاته، وكذلك ما ن

بـت إليهما. سِّ
ُ
 مصنفاته، وما وقفت عليه سوى أقوال ن

ا قولُ ابن السراج وزن علة( من أسماء الجمع، ) وأمَّ ربما تكون شبهته في ذلك أن هذا الوزن لم يطرد، كما حصل الاطراد في ففِّ

ماع والذي حفظ من ذلك: )صبية، وخصية، وفتية، وولدة، وثيرة، وشيخة، وغلمة( )ناظر  الأوزان الثلاثة الأخر، بل اقتصر فيها على السَّ

 (.9/4493: 1408الجيش، 

؛ إذ استصحب الحكم الأصلي المستقر عند جمهور النحاة بحصر أبنية الاستصحابيتبين في المسألة إعمال الأشموني لمبدأ 

 الأبنية الإضافية من بعض النحاة
ً
، رافضا

ً
 .القلة في أوزانها الأربعة المأثورة، وأبقى هذا الحكم ساريا
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: استمرار الحكم حتى ظهور دليل مخالف معتبر: 
ً
  :ثبت الحكم السابق ما لم يظهر دليل ينقضه، ويتضح ذلك في المسألة الآتيةيثانيا

 )ا: )أناس ي( فجمع مسألة )أناس ي  جمع إنسان لا إنس ي : ذكر الأشموني هذه المسألة في كتابه توضيح التوضيح فقال: "وأمَّ

ون ياء، و  دغموا الياء في الياء كما قالوا: )ظربان( و)ظرابي(، أإنسان؛ لا جمع )إنس ي(، وأصله أي: أصل أناس ي: )أناسين(؛ فأبدلوا النُّ

 (.3/188: 0204والأصل: ظرابين، ومن العرب من يقول ظرابين وأناسين على الأصل... )الأشموني، 

 :
َ
حويين

َّ
 أقوال للن

ُ
 فيها ثلاثة

ُ
 المسألة

يبويه )سيبويه، ( 4/324أنَّ )أناس يّ( جمع )إنسان(، وهذا مذهب الخليل )الخليل، د.ت: القول الأول:  ( 3/349: 1988وسِّ

، 1992( وابنُ سيده )ابن سيده، 0/348: 0222( وابنُ جني )ابن جني، 0/048: 1994واختاره الصاحب بن عباد )الصاحب بن عباد، 

 (.4/198؛ الشاطبي، 3/1424: 0228( والمراديّ )المرادي، 1949:0/192( والرض يّ )الرض ي، 323، 1943( وابنُ يعيش )ابن يعيش، 1/44

ا )أنهم قالوا:  ودليلهم: سب، و  لأنأناس ي( فجمع )إنسان(، لا جمع )إنس ي(،  وأمَّ
َّ
ا(، آخره ياء الن سب لا أ)إنسيًّ

َّ
نَّ ما ختم بياء الن

دغمت الياء المبدلة من ألف )إنسان( فيها، كما في )ظربان وظرابي(،  يجمع على )فعالي(، و
ُ
بدلت النون ياء، وأ

ُ
)أناس ي( أصله )أناسين(، فأ

بدلت النون ياء بدليل أنَّ العرب نطقت بذلك على الأصل، فقالت: )أناسين( و)ظرابين(
ُ
؛ 0/129: 0222بن جني، )ا وأصله: )ظرابين(، فأ

 (.0/990: 0222؛ الأزهري، 4/198: 0224؛ الشاطبي،12/9009: 1408ناظر الجيش، 

: 1429طالب )مكي، أبي واختاره مكيّ بن  (0/499: 1992أنَّ )أناس يّ( جمع )إنس ي( وهو قولُ الأخفش )الأخفش، القول الثاني: 

0/903.) 

ىَّ  قوله تعالى: ﴿ودليلهم:  اس ِّ
َ
ن
َ
يروَأ ثِّ

َ
د 49ا﴾ }الفرقان: ࣰك يّ(، وَاحِّ س ِّ

ْ
ن ي من قال  {، مثقّلة لأنها جماعة ا)لإِّ يَاس فِّ  قِّ

َ
)أناس ي إنس ي(، وَلا

ال )الأخفش، 
َ
 يُق

َ
كَ لا لِّ

َ
ي جمع )سرحان سراحي( وَذ و جاز لجاز فِّ

َ
 (.0/903: 1429؛ مكي، 0/499: 1992إن جمع )أناس ي إنسان( وذلك وَل

عه الزجاج ن، يجواز القولالقول الثالث:  أي أن )أناس ي( يمكن أن يكون جمعًا لـ)إنسان، أو إنس ي(، وهو قول الفراء، وتبِّ

 (.3/924: 1984؛ الجوهري، 41، 1999؛ السجستاني، 4/41: 1988؛ الزجاج، 0/029والسجستانيّ، والجوهريّ )الفراء، د.ت: 

وْله تعالى: قال تعالى: ﴿ ودليلهم:
َ
ير ق ثِّ

َ
ىَّ ك اس ِّ

َ
ن
َ
ي وكراس ي(، ا﴾ جمع )إࣰوَأ فظه مثل )كرْس ِّ

َ
س(، جمعه على ل

ْ
ن ِّ
ْ

نس ي(، وهو واحد )الإ

ن يكون 
َ
سْبَة، مثل )رومي وروم(، وَيجوز أ ِّ

ّ
س، يكون بطرح يَاء الن

ْ
ن جِّ

ْ
س( جمع ال

ْ
ن ِّ
ْ

ون؛  و)الإ يَاء بَدَلا من النُّ
ْ
كون ال

َ
سَان(، وَت

ْ
)أناس ي(جمع إ)ِّن

ون، مثل )سراحين جمع صْل )أناسين( بالنُّ
َ
ن الأ

َ
ره عوضت يَاء لأِّ ون من آخِّ ا ألقيت النُّ مَّ

َ
ل
َ
؛ السجستاني، 0/029الفراء، د.ت: ) سرحان(، ف

1999 ،41.) 

 :اختيار الأشموني

نَّ أناس ي جمع إنسان بقوله: ")أناس ي( فجمع )إنسان(؛ لا جمع )إنس ي(، أاختار الأشموني في هذه المسألة مذهب الجمهور وهو 

سب المتجدد جواز سقوط الياء وبقاء ولو كان )أناس ي( جمع )إنس ي( لقالو 
َّ
ا في جمع: )جني جناني(، وفي جمع )تركي تراكي(، وعلامة الن

 (.0204:4/189الدلالة على معنى مشعور به قبل سقوطها")الأشموني، 

رجيح:
َّ
 الت

اجحُ عندي في هذه المسألة هو مذهب الجمهور  الذي حمل أهل التصريف  نَّ جمع )أناس ي إنسان( لا )إنس ي(، وذلك لأنَّ وهو أوالرَّ

سب، فليست كياء )كرس ي(، ولو كان  على جعل )
َّ
)أناس ي( جمع )إنس ي( لقيل في جمع )جني:  أناس ي( جمع )إنسان( لا جمع )إنس ي( أن ياءه للن

 (.1424/ 3: 0228جناني( )المرادي، 

ا من قال إنَّ أناس ي جمع إنس ي:  م به، لأنَّ )أناس ي( ليس جمع )فوأمَّ
ّ
ليه بعضهم لدلالة ما ورد من  هذا القول غير مسل ( كما ذهب إِّ س ي ّ

ْ
ن إِّ

 قول الشاعر:   

ـــــمْ          
ُ
هْـــل وبيــــتا مثـــل بَيتك

َ
أ هـــلا بِّ

َ
ــــــينِّ  أ ـــــينِّ أبــــدالَ الأناسِّ  وبالأناسِّ
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د، والشاهد فيه قوله: "وبالأناسين" فإنه جمع )إنسان( ويبدل من النون الياء وهذا البيت من البسيط والبيت منسوب لرويش

 من ياء )أناس ي( )ابن سيده، 
ً
ين( هذه بدلا  تكون نون )أناسِّ

َ
ون وَلا ه النُّ يَة بدل من هَذِّ انِّ

َّ
؛ 1/44: 1992فيقال: )أناس ي(، فيَاء )أناس ي( الث

 (.1424/ 3: 0228المرادي، 

ا من قال بجواز الو  ه مع تجويزه القولين، يميل بترجيحه إلى ما ذهب إليه الجُمهور بقوله:" جهينوأمَّ
ّ
: فيظهر من كلام الفراء أن

مَّ جَمَعته 
ُ
ا( ث

ً
يَان( لأن العرب تصغره)أنيسيان(  وإن شئت جعلته )إنسان سِّ

ْ
ي الأصل )إن أناس يّ فتكون الياء عوضًا من النون و)الإنسان( فِّ

 (.1/010: 1994؛ غنام، 0/029)الفراء، د.ت: 

ويتبين من هذه المسألة تطبيق الأشموني لمبدأ استمرار الحكم الثابت حتى يظهر دليل مخالف معتبر؛ إذ استصحب الحكم 

سَان( بناءً على اطراد أصل التجريد الصرفي والشاهد السماعي 
ْ
ن يّ( إلى مفردها الأصلي )إِّ اس ِّ

َ
ن
َ
كـ الأصلي المستقر عند الجمهور في رد )أ

ا
َ
ن
َ
 يكسر الأصل.)الأ

ً
يّ(؛ لكونه قولا س ِّ

ْ
ن ين(، ولم يعتدّ بالقول المعارض المردود إلى )إِّ  سِّ

 لنتائج:ا

 النتائج التالية: إلى قد توصل البحثل

اعتمد الأشموني في اختياراته التصريفية على أربعة أصول هي: السماع، والقياس، والإجماع، والاستصحاب، وتفاوت توظيفه  .1

 .طبيعة كل مسألةاختياراته لها بحسب 

يمثل السماع المرتبة الأولى في اختياراته الترجيحية؛ فهو يرجّح الوجه الذي يعضده السماع، ولا يعدل عنه إلى القياس إلا  .0

 .بدليل

 تنوعت مصادر السماع عنده، وهي القرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي، وكلام العرب المنظوم والمنثور: .3

  قراءات لتقوية اختياره وتوضيح القاعدة الصرفية ورد الرأي المخالفالالقرآنية و احتج بالآيات. 

   الحديث النبوي مع الشاهد القرآني لبيان أن الحكم سماعي يُقتصر فيه على ما ورد.باحتج 

  كلام العرب المنظوم والمنثور لتقوية اختياره أو تضعيف الرأي المخالف.باحتج 

 لاحتجاج، ولم يحتج بشعر المولدين، ويورده للتمثيل لا للاستشهاد. أما المنثور فاحتج فيه بما احتج بشعر العرب في عصر ا

 .سمعه النحاة ونقلوه عن العرب الفصحاء

 منهجه في القياس منضبط، وله عدة سمات: .4

 .تقديم السماع على القياس 

 .إعمال القياس إذا وُجد أصله المطرد، مع ترجيح أقيس الوجهين 

 لقياس التعليلي والسماع.الجمع بين ا 

 .الالتزام بالمطرد، وحمل ما خالفه على الشذوذ 

 .التمييز بين الشاذ المتروك والمعتبر، فلا يُقاس على الشاذ إلا فيما ثبت سماعه 

 مطلقة، بل يفرّق بين إجماع العرب المبني على السماع وإجماع النحاة النظري، وإذا نقل  .9
ً
لا يقبل الإجماع بوصفه قاعدة

 ماعا عضده بالشواهد الشعرية والقياس، ورد به المذهب المخالف.إج

 ما لم يظهر دليل معتبر ينقضه، ويرد الأقوال التي تخرج  .2
ً
يستعمل الاستصحاب لتثبيت الحكم الأصلي المستقر، ويبقيه ساريا

 .عن هذا الأصل

لفاظ الدالة على المذهب، أو القول، أو الرأي تنوعت طرائق الأشموني في إبراز اختياراته؛ فتارة يختار أسلوب التصريح بالأ .4

حيح، والأجود، والأفصح، والأرجح، و  ، نحو: )الصَّ
ً
ا محددة

ً
ماع، ولم يجز... وغيرها(، االمختار، فيستعمل ألفاظ لقياس والسَّ

، بل يتضح موقفه من خلال التضعيف أو الردّ على الآراء المخالفة أو الأ
ً
 قوال الشاذة.وقد لا ينصُّ على اختياره صراحة
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